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 الإھداء
إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة إلى نبي الرحمة و نور العالمین إلى معلم البشریة و 

 ھادیھا ، علیھ أفضل الصلوات و أزكى التسلیم .

تفجروا بركان ثأر لیس یرعبھم ردى، فوھبوا الحیاة رخیصة كأسمى ھدیة، إلى الذین 
 لترى الجزائر نور الحریة، إلى أرواح شھدائنا الأبرار.

 إلى الذي قال  سبحانھ و تعالى فیھما  "ألا تعبدوا إلا ایاه و بالوالدین إحسانا"

علمني الصبر و إلى من أدین لھ بالشيء الكثیر إلى نبع العطف و الاھتمام ،إلى من 
 رحمھ أبيالسعي للنجاح ، إلى من أراد أن یرانا أفضل الناس دینا و علما و خلقا إلى "

" أولا ...أبي ثانیا ...أبي أبدا.الله  

إلى نبع الضیاء إلى من غمرتني بعطفھا و حنانھا و قاسمتني  أفراحي و أحزاني ، 
"الغالیة أميإلى"   

 حفظھا الله و أطال في عمرھا .

جمیع إخوتي و أخواتي و بالخصوص إیمان التي أتمنى لھا التوفیق في المسار إلى 
 الدراسي .

 إلى صغار العائلة: فاطمة، دعاء، حاج قادة، انصاف ، خلیل.

 إلى جمیع صدیقاتي التي رافقنني في المسار الدراسي خاصىة عومریة و فاطمة.

 إلى جمیع طلاب دفعتي في التخرج

جھدي ھذا. إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة  

 كریمة

 

 

 



 
3 

" الناس یشكر لا من الله یشكر لایقول الرسول صلى الله علیھ وسلم:"  

 من منطلق ھذا الحدیث أتوجھ:

إلى الله تبارك وتعالى بالحمد و الثناء و الشكر كما یحبھ ویرضاه على أن وفقني في 
،فإذا أصبت انجاز ھذه المذكرة على ما فیھ من ضعف في طبیعة البشر و قصر النظر 

 فمن محض فضلھ سبحانھ و تعالى فلھ الحمد و الشكر .

كما یقتضي مني واجب الشكر و الاعتراف بالفضل أن أتقدم بخالص الشكر للأستاذ 
" الذي تكرم بقبول الإشراف على عملي ھذا .أحمد بومدینالفاضل الدكتور "  

ذة الذین تتلمذت على إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة ، إلى كل المربین و الأسات
 أیدیھم في مختلف المراحل التعلیمیة من المدرسة الابتدائیة إلى الجامعة .

 إلى كل من ساعدني في إتمام ھذا العمل المتواضع و لو بكلمة طیبة و ابتسامة صادقة.

 ا
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 ملخص
بط الإداري یعالج موضوع سلطات الضبط الإداري البیئي في القانون الجزائري أھمیة الض   

كوسیلة لحمایة البیئة و عناصرھا من مختلف الأضرار و المخاطر التي قد تصیبھا من جراء 
 النشاط البشري.

فالضبط الإداري ھو إجراء تتخذه الإدارة للمحافظة على النظام العام بمختلف عناصره، إذ 
 تمارس ھذه الآلیة من طرف ھیئات على المستوى المركزي و المستوى المحلي.

 إلا أن الإدارة مقیدة في ممارسة ھذه الآلیة بالقانون الذي یحدد شروط و خصائص ممارستھا.

و تتنوع وسائل الضبط الإداري لحمایة البیئة بین وسائل وقائیة تمارس قبل مزاولة النشاط ،    
 ووسائل ردعیة تمارس بعد مزاولة النشاط فھي بمثابة جزاءات إداریة .

أن المشرع الجزائري ومحاولة منھ لحمایة البیئة، أقر ھذه الآلیة للتخفیف من و في الأخیر نجد    
الأضرار التي تصیب البیئة. إلا أن حمایتھا تستوجب تكاثف الجھود للظفر ببیئة صحیة و سلیمة 

 لأجیال الحاضر و المستقبل.     
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Résumé : 

   Le thème de la recherche portant sur Les pouvoirs de la police 
administrative de l’environnement sont d’une grande importance. La police 
administrative est un outil très important dans la protection de 
l’environnement de tout préjudice que l’activité humaine pouvait 
engendrer. 

  Il s’agit d’une procédure appliqué par l’administration pour protéger l’ordre 
publique dans tous les aspects. Ce mécanisme pourra être activé aussi bien 
sur le plan centrale que local. 

  Cela dit, l’administration est tenue, dans l’application de ce mécanisme par 
l’obligation de respecter la loi régissant les conditions et les caractéristiques 
de son application. 

  Nous pouvons mentionner plusieurs outils mis à la disposition de 
l’administration afin de protégé l’environnement : des outils préventifs 
appliqués avant l’activité atteignant l’environnement ; d’autres 
sanctionnateurs servant à pénalisé toute atteinte à l’environnement. 

   La police administrative de la protection de l’environnement est un outil 
mis en place par législateur algérien dans l’objectif de permettre de vivre dans 
l’environnement sain. 
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 مقدمة:
وھذا  ، یعد موضوع البیئة من الموضوعات التي تطرح على الصعیدین الدولي و الوطني 

الأفراد یمكن أن یكون لھا  سلوكأن  إذو الحیوان والنبات ، الإنسانراجع لارتباطھا الوثیق بحیاة 

بي على الوسط الطبیعي و في أغلب الأحیان تعود أسباب ھذا الاختلال و المساس تأثیر سل

نھ من ملوثات و أضرار  عالنشاط الصناعي وما ینتج  سیما، لا الإنسانلنشاطات  البیئيبالوسط 

 1بالعناصر البیئیة .المساس  إلىتؤدي 
. لیتبلور 1972في مؤتمر ستوكھولم سنة  رسميالبیئة بشكل ة وقد بدأ اھتمام العالم بحمای 

  :تجاھین رئیسینإخلال مفھوم حمایة البیئة من 

 الاتجاه الأول:
  .التنمیةالبیئة و  حمایةحقیق التوازن بین لى تلعالم الغربي و یقوم عا تبناه

 :الثانيالاتجاه 
معارضة الطرح الغربي لحمایة البیئة وقام على  الجزائر،تبنتھ دول العالم الثالث ومن بینھم  

  الدول.باعتباره شكل جدید من أشكال القضاء على حق التنمیة لھذه 

أھمیة وحیویة الخیار التنموي لدول العالم  إنكار الإنصافوعلى الرغم من أنھ من غیر  

نتھجتھ ،فان أثار ھذا الخیار الذي إ إستراتیجیةوقتصادیة إالثالث في تحقیق مصالح اجتماعیة و 

 دول العالم الثالث كان وخیما على البیئة و التنمیة على حد سواء.
الخطیر  مواقف الدول النامیة بما فیھا موقف الجزائر بسبب التدھور تغیرت و بمرور الوقت 

الذي نجم عن الآثار السلبیة للحركة التنمویة ، ولم یعد لتباین مواقف الدول حول موضوع حمایة 

بخاصة خلال مؤتمر ریودیجانیرو، وعلى اثر ھذا الاقتناع تطور قانون حمایة  البیئة أي معنى و

 2تسعى كلھا لتحقیق حمایة فعالة للبیئة.متنوعة  آلیاتالبیئة في العدید من الدول و أفرزت 
خلال تشریع العدید من القوانین التي  الجزائري منوعلى غرار باقي الدول فقد تأثر المشرع 

البیئة، التي أورد فیھا آلیات لحمایتھا خصصھا لھیئات إداریة بھدف حمایة البیئة ومن تھتم بحمایة 
                                            

دي : 1 ة قاص ادیمي ، جامع تیر أك ھادة ماس ات ش تكمال متطلب ة لاس ذكرة مقدم ة ، م ة البیئ ة لحمای ات القانونی د ، الآلی ي محم خروب
  .1، ص .2013ورقلة ،  ،مرباح 

و : 2 ة أب ام ، جامع انون الع ي الق وراه ف ر، رسالة دكت ي الجزائ ة ف ة البیئ د ، تلمسان ، وناس یحي ، الآلیات القانونیة لحمای بكر بلقای
   .1، ص.2007
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 الإدارةمن خلالھ تستطیع  إذفھو الآلیة الأكثر استخداما ، البیئي الإداري نجد الضبطھذه الآلیات 

  1التحكم بنشاط الأفراد بما یقره لھا المشرع. 

القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة ، وھو من تكمن أھمیة البحث في أنھ من الأبحاث 

الموضوعات التي لھا أھمیة كبیرة في العصر الحالي لاسیما بعد ارتفاع ظاھرة التلوث جراء 

المتعلقة بالتشریعات البیئیة لا تقل  الإشكالیةأن  العالم كمالاقتصادیة في مختلف أنحاء النھضة ا

 ھا البیئة .أھمیة عن غیرھا من المشاكل التي تعاني من
في مجال حمایة البیئة وكذا دور الإدارة  الإداريدور الضبط  إبراز إلى الموضوعیھدف ھذا 

، وعلیھ فان الھدف من يالبیئعلى المستویین المركزي و المحلي كآلیة رقابة قانونیة عن التلوث 

  ھذا البحث إعطاء أھمیة للتدخل الإداري الوقائي في حمایة البیئة.

لمذكرتي، ختیاري لسلطات الضبط الإداري البیئي في القانون الجزائري كعنوان إوقد وقع 

  ذاتیة و أخرى موضوعیة.  لأسباب

  الأسباب الذاتیة: -أ

لدراسة ھذا الموضوع نظرا لقلة الأبحاث  الموضوع یعود إلى میولي و رغبتيھذا ل يختیارإ 

   .الإداريمجالا جدیدا من مجالات القانون  المجال، لكونھالقانونیة في ھذا 

رغبة الإنسان في استغلال الثروات البیئیة من جھة و رغبتھ في العیش في بیئة سلیمة و نظیفة 

 من جھة أخرى.
یرجع اختیاري لھذا الموضوع الى طبیعة مشكلة البیئة التي ھي بالأساس مشكلة سلوكیة لذلك كما 

ولن یتم ذلك إلا من خلال زیادة الوعي البشري لوك البشري، فإن الأمر یقتضي منا تعدیل الس

   لاكتساب قیم بیئیة إیجابیة و سلوكیات تستھدف رعایة البیئة و حمایتھا و صیانة نظامھا البیئي.

  الأسباب الموضوعیة  -ب

  البیئة.داثة موضوع ح -

  2سلیمة.، وھو الحق في بیئة الإنسانلأن البیئة حق من حقوق  الإنسانرتباطھ بحیاة إ -

                                            
انون إداري ، 1 ص ق وق ، تخص ي الحق تر ف ھادة الماس ة لش ذكرة مكمل ة ، م ة البیئ ي حمای اف ، دور الضبط الإداري ف وامر عف لع

   ،ص .ت. 2013/2014جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، 
   .2روبي محمد ، المرجع السابق ،ص .خ2
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البیئي في القانون الجزائري  الإداريالقانونیة لموضوع سلطات الضبط  المعالجة تثیر    

ویندرج تحت ھذا التساؤل  ھو دور الضبط الاداري في حمایة البیئة؟ ما التالیة:ة الإشكالی

  مجموعة من الاسئلة الفرعیة:

  البیئي؟ الإداريمفھوم الضبط  ما ھو- 

  البیئي ؟ الإداريھیئات الضبط  ما ھي-

  الآلیات القانونیة التي تبناھا المشرع الجزائري لحمایة البیئة ؟ ما ھي -

ذكرة  و المتمثلة أساسا في قلة المراجع مبعض الصعوبات خلال انجاز ھذه ال واجھتني ولقد 

بشكل خاص ، خاصة المراجع الجزائریة  لأن البیئي  الإداريوالتي تتناول سلطات الضبط 

  البیئي في القانون الجزائري . الإداريعنوان مذكرتي ھو سلطات الضبط 

، وھذا لأنني  ع سأستخدم المنھج الوصفي التحلیلي والتاریخيمن أجل دراسة ھذا الموضو

، أما المنھج  فيالوصالمنھج  إلىمفاھیم أساسیة في مجال البیئة ، التي نحتاج فیھا  إلىسأتطرق 

ة التي یرتكز علیھا موضوع البیئة، أما المنھج التحلیلي سأستخدمھ لتحلیل النصوص القانونی

التاریخي فقد استعنت بھ بغیة الوقوف على مدى التطور التاریخي لمختلف الوزارات في مجال 

  حمایة البیئة .

  وقد اتبعت الخطة التالیة :     

تناولت في  :مبحثین إلىالبیئي الذي قسمتھ  الإداريالضبط  تناولت في الفصل الأول ماھیة

 الإداريھیئات الضبط  :و في المبحث الثاني .البیئي الإداريالضبط  الأول: مفھومالمبحث 

  البیئي.

مبحثین  إلىھذا الفصل  وقسمت .البیئي الإداريوسائل الضبط  :وتناولت في الفصل الثاني  

وسائل  :البیئي الوقائیة و في المبحث الثاني الإداريوسائل الضبط  :الأول المبحثتناولت في 

  الردعیة.البیئي  الإداريالضبط 
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  الفصل الأول
  ماھیة الضبط الإداري البیئي
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  الفصل الأول
  البیئي ماھیة الضبط الإداري

 

علیھا من طرف الدولة تعتبر نظریة الضبط الإداري من أھم النظریات التي یتم التعویل 

لحمایة النظام العام لا سیما في الوقت الراھن إذ أن صیانة النظام العام تقتضي فرض قیود 

 1علیھا.
لا أتحدث أنني إلا أنني أود أن أبین وأنا بصدد الحدیث عن سلطات الضبط الإداري البیئي، 

لنظریة في مجال حمایة كنظریة عامة، وإنما أتحدث عن حاجتنا إلى ھذه ا عن الضبط الإداري

  البیئة.

لذلك فان دراسة سلطات الضبط الإداري البیئي تقتضي تحدید ماھیة الضبط الإداري البیئي، من 

  ھیئاتھ.خلال التعرض لمفھومھ وكذا 

  وعلیھ سوف أقسم ھذا الفصل إلى مبحثین على النحو التالي:   

  مفھوم الضبط الإداري البیئي. المبحث الأول:

 اني: ھیئات الضبط الإداري البیئي.الث المبحث
  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                            
المنصورة ،القاھرة ، دون رسالة دكتوراه  ،كلیة الحقوق ،جامعة  ،  البیئي الإداري لضبطاصور یونس الحبوني ،منسلیمان بن 1

  .21،ص.سنة 
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  لمبحث الأولا
  مفھوم الضبط الإداري البیئي

لما كان الضبط الإداري ھو الھیئة المخولة قانونا لصیانة المجتمع وحفظ نظامھ العام، فقد  

ع بحریاتھم وفق ما تقره فھو الذي یكفل للأفراد التمت جتماعیة لا غنى عنھاإأصبح ضرورة 

  1یعتبر الضبط الإداري وسیلة من وسائل الإدارة لممارسة نشاطھا مھما كان مجالھ. إذ القوانین . 

ن المشرع الجزائري في مجال حمایة  البیئة أعطى سلطة الضبط الإداري للإدارة أ نجد اذل 

داري البیئي یجب التعرض إذن لتحدید مفھوم الضبط الإ 2بھدف حمایة البیئة بمختلف مكوناتھا.

  إلى تعریفھ و أغراضھ.

  المبحث إلى مطلبین: ھذا وللتوضیح سوف أقسم

  المطلب الأول: تعریف الضبط الإداري البیئي.

 .المطلب الثاني : أغراض الضبط الإداري البیئي

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                            

جامعة أبي بكر بلقاید،  رسالة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق، دایم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة،1
  .2.ص ،، 2004 - 2005تلمسان،

  ،2004 ، الإسكندریةحزي و شركاه،   جلال  رف ووسائلھا ، منشأة المعا الإدارة،نشاط  الإداريمبادئ القانون  عدنان عمرو ،2
  .6ص.
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  المطلب الأول
 تعریف الضبط الإداري البیئي

والاختلاف حسب المكان والزمان لذا نجد بأن  إن فكرة النظام العام تتمیز بالمرونة

 1التشریعات المقارنة لم تتعرض لتعریف الضبط الإداري تاركة ھذا الموضوع للفقھ.
ولإیجاد تعریف للضبط الإداري البیئي یجب تعریف  بعض المصطلحات نظرا لأھمیتھا 

لإداري إضافة إلى رتباطھا بمجال الحمایة ، منھا تعریف البیئة كموضوع ومجال للضبط  اوإ

ضرورة التطرق إلى تعریف التلوث باعتباره أكبر خطر یھدد البیئة وكذا الضبط الإداري البیئي 

  2وخصائصھ.

    :وللمزید من التوضیح قسمت ھذا المطلب إلى فرعین     

  الفرع الأول: تعریف كل من البیئة والتلوث.

  الفرع الثاني: تعریف الضبط الإداري البیئي وخصائصھ.

 

  الفــــرع الأول
 والتلوث تعریف كل من البیئة

فبتعدد  إن مصطلح البیئة یستعمل كثیرا ،ویختلف معناه بحسب المجال الذي استخدم فیھ،

فھناك البیئة  ، المجالات التي یستخدم فیھا ھذا المصطلح تختلف وتتعدد معاني مصطلح البیئة

  ...3الطبیعیة والبیئة الاجتماعیة والبیئة الثقافیة

، أو أنھ یقلل أو یزید من أما التلوث البیئي فیعمل على إضافة عنصر غیر موجود في النظام البیئي

لذا سوف أتطرق إلى التعریف اللغوي والاصطلاحي والقانوني لكل من البیئة  حد عناصره،أ

  والتلوث.

  

                                            
  .6،ص.،  المرجع السابق عدنان عمرو،1
الحاج كلیة الحقوق، جامعة العقید  ماجستیر،رسالة  یئة في التشریع  الجزائري،لضبط الإداري لحمایة البا آلیاتمعیفي كمال ،2

  .2ص.  ،2010-2011  باتنة، لخضر،
  .4، ص.، ف لعوامر، المرجع السابق عفا 3
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ولا: تعریف البیئة أ  

لأصل ھذه الكلمة من الناحیة اللغویة لاشك أن الوقوف على تعریف البیئة یتطلب مني التعرض    

  والقانونیة. والاصطلاحیة

  )التعریف اللغوي للبیئة1

سم مشتق من الفعل الماضي باء بوء ومضارعھ یبوء، بمعنى إلمة البیئة في اللغة العربیة ك

  نزل و أقام.

منھا: قولھ وفي القرآن الكریم نجد الكثیر من الآیات جاء فیھا المعنى اللغوي لمصطلح البیئة 

  1والذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم....."«تعالى: 

وأوحینا إلى موسى وأخیھ أن تبوءوا لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا «وأیضا في قولھ تعالى: 

  2بیوتكم قبلة وأقیموا الصلاة وبشر المؤمنین"

 و أنھا مجموعة العناصر الفیزیائیة على«وفي اللغة الفرنسیة فقد وردت في معجم لاروس: 
 صطناعیة والتي یعیش فیھا الإنسان والحیوانإ الكیمیائیة والبیولوجیة سواء كانت طبیعیة أو

  والنبات وكذا العناصر الأخرى".

للدلالة على الظروف المحیطة   environnementأما في اللغة الانجلیزیة فان البیئة تستخدم بلفظ

كما یستخدم للتعبیر عن الظروف الطبیعیة مثل الھواء والماء والأرض التي المؤثرة على النمو، 

مشاعره  یعیش فیھا الإنسان ، أما من الوجھة العملیة فھي المكان الذي یحیط بالشخص یؤثر على

  و أخلاقھ و أفكاره .

ریقي إغ أصلھ écologie و بالفرنسیة  ecology أما عن البیئة كعلم و الذي یقابلھ بالإنجلیزیة

  3علم البیئة . أي العلم ،أي logocأي المنزل و الثاني oikosشقھ الأول

  

  
                                            

  .09سورة الحشر،الآیة  1
  .87سورة یونس،الآیة 2
،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن ، لحمایة البیئة في الجزائر  الإداریةبن أحمد عبد المنعم ،الوسائل القانونیة 3

  .8ص.  ،2009  خدة، بن عكنون،
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  الاصطلاحي التعریف) 2

لذلك یصعب إیجاد  باختلاف مجال الدراسة، ختلفت تعددت معاني مصطلح البیئة وإ

المحیط المادي الذي یعیش فیھ الإنسان بما یشملھ من ماء  "فتعرف بأنھا: تعریف محدد لھا،

  1."وھواء وفضاء وتربة وكائنات حیة و منشآت أقامھا لإشباع حاجاتھ

  مجموعة الظروف  في حین عرفھا المختصون في علوم الطبیعة تعریفا علمیا، مفاده بأنھا:"

  2."العملیات الحیویة التي تقوم بھاو العوامل الخارجیة التي تعیش فیھا الكائنات الحیة و تؤثر في 

   التعریف القانوني للبیئة) 3

عتبرت أن البیئة ھي الوسط الذي یعیش فیھ ودات القانونیة في تعریف البیئة ،إإن المجھ     

الإنسان سواء كان وسطا طبیعیا كالماء والھواء والتربة ،أم كان وسطا من صنع الإنسان مثل 

ع ،لأن كل ھذا یتدخل ویتحكم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في الإنشاءات والمدن و المصان

  حیاة الإنسان .

 بالإنسان من ظروف ومتغیرات، فتوجد بیئة حضریة، وبیئة فإنھا تعني كل ما یحیط وعلیھ

  جتماعیة، وبیئة ثقافیة.طبیعیة وبیئة إ

یتصل بحیاة الإنسان والبیئة باعتبارھا محل الحمایة القانونیة بصفة عامة ھي : "الوسط الذي 

  وصحتھ في المجتمع سواء كانت من الطبیعة أم من صنع الإنسان."

كما أن برنامج الأمم المتحدة للبیئة بإشراف الیونسكو عرف البیئة على أنھا :"أكثر من مجرد      

عناصر طبیعیة ماء و ھواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات و حیوانات ،بل ھي رصید 

المادیة و الاجتماعیة المتاحة في وقت ما و في مكان ما لإشباع حاجات الإنسان  الموارد

  3وتطلعاتھ.

                                            
  .4، ص.، ف لعوامر، المرجع السابق فاع1
  .5، ص.،  المرجع نفسھ 2
  .134، 133، ص.، المرجع السابق،  دایم بلقاسم3
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وقد عرفھا المشرع التونسي تعریفا واسعا على أنھا :"العالم المادي بما فیھ الأرض و الھواء      

كذلك و البحر والمیاه الجوفیة و السطحیة ( الأودیة ،البحیرات السبخات ،وما یشابھ ذلك ) و

  .1الوطن بالمساحات الطبیعیة و النباتات و بصفة عامة كل ما یشمل ترا

من قانون  7الفقرة  42أما المشرع الجزائري فقد عرف البیئة من حیث مكوناتھا في المادة     

البیئة بما یلي: " تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة و الحیویة كالھواء و الجو و الماء و 

ض وباطنھا و النبات و الحیوان ،وأشكال التفاعل بین ھذه الموارد ، وكذا الأماكن و المناظر الأر

  . الطبیعیةو المعالم 

  ثانیا:تعریف التلوث

  ) التعریف اللغوي للتلوث 1

  لطخھا، ولوث الماء أي كدره. یقصد بلفظ التلوث أنھ التلطیخ یقال لوث ثیابھ بالطین أي   

  لغة یعني عدم إلقاء واختلاط الشيء بغیره بما یتأثر معھ ویفسده. ویرى البعض أن التلوث

أنھ إفساد مباشر للخصائص «البیئیة:  كما عرفھ أحد المعاجم المتخصص في الاصطلاحات

وإطلاق نفایات أو  العضویة أو الحراریة أو البیولوجیة أو الإشعاعیة لأي جزء من البیئة كتفریغ

 المفید ، أو بمعنى آخر تسبب وضعا یكون ضارا یمثل الاستعمالمواد من شأنھا التأثیر على 

رار بالصحة العامة أو بسلامة الحیوانات والطیور والحشرات والأسماك وسائر النباتات الإض

  3والموارد الحیة.

یر سلیم أو عكره أو الشيء أي جعلھ غ وفي اللغة الفرنسیة فعل یلوث أي یلطخ أو یوسخ، ووسخ

  لماء أي جعلھ معیبا.رده خطرا،ولوث ا

  

  

  

                                            
  .135، ص.السابق ،المرجع دایم بلقاسم ، 1
، الجریدة الرسمیة 2003لیة یجو 19التنمیة المستدامة، الصادر بتاریخ  إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  03/10القانون رقم 2

  . 9 الصفحة، 2003جویلیة  20بتاریخ  لصادرةا،  43للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .11، ص  ، نصور الحبوني، المرجع السابقمسلیمان بن  3
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  التعریف الاصطلاحي للتلوث) 2

یر مباشر فیزیائي أو التلوث بأنھ" كل تغییر مباشر أو غ عرف قاموس المصطلحات البیئیة    

حراري أو بیولوجي أو أي نشاط إشعاعي لخصائص كل جزء من أجزاء البیئة بطریقة ینتج عنھا 

  ."ت الأخرىمخاطر تؤثر على الصحة والأمن لكل الكائنا

الضرر الحال أو المستقبلي الذي ینال من أي عنصر من البیئة، والناتج "وھناك من یعرفھ بأنھ 

من نشاط الإنسان الطبیعي والمعنوي، أو بفعل الطبیعة والمتمثل في الإخلال بالتوازن البیئي، 

  1."سواء كان صادرا من داخل البیئة أو وارد علیھا

أو حدوث خلل في نسب  ناصرھا بالبیئة،عد مواد غریبة أو أحد وجو"كما یعرف التلوث بأنھ 

  "مكونات البیئة أو أحد عناصرھا على نحو یمكن أن یؤدي إلى أثار ضارة.

  التعریف القانوني للتلوث)  3

ھو إدخال الإنسان بطریقة مباشرة أو غیر التلوث: " عرفت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة   

لطاقة في البیئة والذي یتتبع نتائج ضارة على نحو یعرض الصحة الإنسانیة مباشرة لمواد أو 

للخطر ویضر بالموارد الحیویة وبالنظم البیئیة وینال من قیم التمتع بالبیئة أو یعوق الاستخدامات 

  ."الأخرى المشروعة للوسط

(حول  1956ام جتماعي التابع للأمم المتحدة عوالا قتصاديكما جاء في تقریر المجلس الا     

"أن التلوث ھو التغییر الذي یحدث بفعل التأثیر المباشر :ة لمكافحتھ)خذتلوث الوسط والتدابیر المت

وغیر المباشر للأنشطة الإنسانیة في تكوین الوسط على نحو یخل ببعض الاستعمالات أو 

  الأنشطة التي كان من المستطاع القیام بھا في الحالة الطبیعیة لذلك الوسط."

كما عرفھ مؤتمر ستوكھولم للبیئة على أنھ "النشاطات الإنسانیة تؤدي حتما إلى إضافة مواد      

و مصادر للطاقة إلى البیئة على نحو متزاید یوما بعد یوم. وحینما تؤدي تلك المواد أو تلك الطاقة 

رة أو إلى تعریض صحة الإنسان و رفاھیتھ و موارده للخطر أو یحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباش

  2بطریقة غیر مباشرة".

                                            
  . 12، ص ،الحبوني، المرجع السابق  منصورسلیمان بن  1
  .140.، ص، المرجع السابق ، دایم بلقاسم 2
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بما 1982وقد نصت المادة الأولى الفقرة الرابعة من البند الثاني من اتفاقیة قانون البحار لعام      

یلي " تلوث البیئة البحریة یعني إدخال الإنسان في البیئة البحریة بما في ذلك مصاب الأنھار 

ا أو یحتمل أن تنجم عنھا آثار مؤذیة ،مثل بصورة مباشر أو غیر مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنھ

الإضرار بالموارد  والحیاة البحریة وتعریض الصحة البشریة للأخطار و إعاقة الأنشطة البحریة 

بما في ذلك صید الأسماك وغیره من أوجھ الاستخدام المشروعة للبحار ، و الحط من نوعیة 

  1."وقابلیة میاه البحر للاستعمال

تشریعات على تحدید مفھوم التلوث لما لھ من آثار كبیرة على الإنسان حرصت أغلب الكما 

فقد عرفھ المشرع المصري على أنھ :"أي تغییر في خواص البیئة مما قد یؤدي بطریقة  والبیئة،

أو یؤثر على ممارسة الإنسان  ، مباشرة أو غیر مباشرة إلى الإضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت

  لحیاتھ الطبیعیة.

عرفھ المشرع الكویتي :"ھو أن یتواجد في البیئة أي من المواد والعوامل الملوثة بكمیات أو و

صفات لمدة زمنیة معینة قد تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر وحدھا أو بالتفاعل مع غیرھا إلى 

ق الإضرار بالصحة العامة أو القیام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدھور النظام الطبیعي أو تعی

  الاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة".

ف التلوث في القانون       ع الجزائري فقد عرّ المتعلق بحمایة البیئة في إطار  03/102أما المشرّ

التنمیة المستدامة بأنھ :"كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة ،یتسبب فیھ كل فعل یحدث أو 

و النبات و الحیوان و الھواء و الجو والماء و یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان 

  الأرض و الممتلكات الجماعیة و الفردیة ".

ع للتلوث قد ورد جامعا لما یتعلق بماھیة التلوث و الآثار الضارة المترتبة عنھ  ّ إن تعریف المشر

  سواء في الحال أو في المستقبل، باستعمالھ عبارة یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة.

  على ما سبق فان القول بوجود التلوث یتطلب توافر ما یلي:بناءا 

حدوث تغییر في البیئة تبدأ معالمھ بحدوث اختلال بالتوازن الفطري أو الطبیعي بین عناصر  -1

  ومكونات البیئة.

                                            
  .141، ص.السابق   دایم بلقاسم،، المرجع 1 
  . بقالسا 03/10ن و، القان8الفقرة  04المادة  2
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وجود ید خارجیة وراء ھذا التغییر كید الإنسان سواء كان ھذا الفعل مؤدیا للتغییر بطریقة  -2

  مباشرة. مباشرة أو غیر

ولمكافحة تلوث البیئة ،تضطر الإدارة إلى وضع قیود على بعض الحریات العامة عن طریق      

  الضبط الإداري البیئي.

  

  الفرع الثاني
  الضبط الإداري البیئي وأنواعھ

  أولا: الضبط الإداري البیئي   
فھ بعض الفقھاء حسب المعیار العضوي    ّ على أنھ :" مجموعة الأجھزة و الھیئات التي  فقد عر

  ."تتولى القیام بالتصرفات و الإجراءات التي تھدف إلى المحافظة على النظام العام 

الضبط الإداري ھو وظیفة من أھم وظائف الإدارة التي تتمثل في المحافظة على النظام       

  یة و الفردیة.القرارات اللائح العام في الأماكن العامة عن طریق إصدار

كما عرفھ البعض الآخر حسب المعیار المادي على أنھ "نشاط السلطات الإداریة ،لأنھ یمثل 

  "إحدى النشاطات الرئیسیة للحكومة وممثلھا ، وھي مجموعة التدخلات الإداریة.

إذن یمكن تعریف الضبط الإداري على أنھ مجموعة القواعد و الإجراءات التي تفرضھا السلطة 

كما یمكن تعریفھ 1ة على الأفراد و تنظم بھا حریاتھم قصد حمایة النظام العام في المجتمع.العام

على أنھ حق الدولة في تقیید حریات الأفراد باتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة لحمایة النظام 

 ھا .لأن الحریة لامستلزتالعام في المجتمع و التي تتفاوت درجتھا حسب طبیعة الظروف التي 

 .یمكن أن تمارس في المجتمع بصفة مطلقة ،و بدون أي قیود أو شروط و إلا فسد المجتمع

الفرد لحریاتھ یتعین أن تتقید ، من ناحیة باحترام حریات وحقوق الآخرین و من ناحیة  فممارسة

 أخرى بالالتزام بمقتضیات الصالح العام ، ومن ھنا كانت وظیفة الضبط الإداري تمارسھا الدولة

حترام الحدود الفاصلة لما ھو حق للسلطة التشریعیة و ما ھو متروك للسلطة إقا للقانون و مع وف

                                            
  .16،15،ص.ق ،  المرجع الساب ،عفافعوامر ل1
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لمشرع وفقا لأحكام ا  التنفیذیة ، ذلك أن الأصل أن حقوق و حریات الأفراد لایملك تقییدھا إلا

  1الدستور.

الشدید من واقع ھذه  ولكن قیام السلطة التنفیذیة بإدارة الحیاة الیومیة الجاریة للمجتمع و قربھا

الحیاة وظروفھا المتجددة قد جعل من منحھا حق التدخل في ھذا المجال، في نطاق معین، 

فصیانة النظام العام تقتضي فرض قیود علیھا ، و في مكافحة التلوث  2ضرورة لا غنى عنھا.

تضطر الإدارة إلى وضع قیود على بعض الحریات العامة على وجھ الخصوص ، مثل حریة 

  التجارة و الصناعة للوقایة من المخلفات الضارة التي یمكن أن تنشأ عن ممارستھا .

الأصل أن حفظ النظام العام لا یكون إلا في الأماكن العامة فقط كالشوارع و الحدائق العامة      

 إلا،والمرافق و المحلات المعدة لاستقبال العامة ، فلا یتدخل الضبط الإداري في الأماكن الخاصة

بداخلھا إطارھا إلى خارجھا . و ذلك كما في حالة الضجة المنبعثة من أجھزة  ما إذا تجاوز

الرادیو لمساسھا بالسكینة العامة ، و كما في حالة وجود مرض وبائي بداخلھا یؤثر انتشاره في 

 الصحة العامة .فالأماكن العامة في مجال تلوث البیئة مفھومھا أوسع بكثیر من مجرد الطرق و

الشواطئ و الحدائق العامة ، فالأماكن العامة التي یجب مكافحة التلوث فیھا تشمل حتى الأماكن 

الخاصة إذا كان التلوث الذي بداخلھا یمكن أن یمتد إلى خارجھا. فتلوث الھواء بالغازات الضارة 

 المتصاعدة من مداخن مصنع خاص یخضع لنظام الضبط الإداري ، لأن الھواء في حالة حركة

مستمرة إذ أنھ ینتقل من المصنع الخاص إلى غیره من الأماكن ، وتلوث قنوات الري أو الصرف 

بالمبیدات في مزرعة خاصة یستدعي تدخل الضبط الإداري لمكافحة التلوث مادامت ھذه القنوات 

تصب في المصارف أو مجاري المیاه العامة . وبالتالي فالعلاقة وثیقة بین الأماكن الخاصة و 

  3عامة ،لاسیما في مجال حمایة البیئة .ال

  ثانیا: أنواع الضبط الإداري
ینقسم الضبط الإداري إلى قسمین: الضبط العام و الضبط الخاص فأما الضبط الإداري العام    

فھو مجموع الصلاحیات والسلطات التي تملكھا ھیئاتھ للمحافظة على النظام العام عن طریق 

في بعض الحالات ،أو تقییدھا في حالات أخرى  ھاالحریات دون تحدیدتنظیم الأنشطة الفردیة أو 

                                            
  .5ص.،  الإسكندریة، جامعة  الإدارة، وسائل  الإدارةنشاط  الإداري، الباسط، القانونحمد فؤاد عبد م 1
  .6 ، صنفسھالمرجع  2
  .79، ص.، 2004،  الإسكندریةقانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  الحلو،ماجد راغب 3
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باشتراط الحصول على ترخیص من الإدارة قبل ممارسة ھذه الأنشطة أو إخطارھا مسبقا قبل 

  ممارستھا .و ھو یمثل الشریعة العامة في مجال الضبط الإداري.

غراض السابقة في حفظ الأمن أما الضبط الخاص فیعني أحد الأمرین :إما تحقیق نفس الأ     

العام و الصحة العامة و السكینة العامة ،ولكن في ظل نظام قانوني خاص ، مثال ذلك الضبط 

فق الخطرة والمضرة بالصحة .و إما تحقیق أغراض أخرى غیر الأغراض السابقة االخاص بالمر

یعات الضبط مثل الضبط الخاص بحمایة الآثار و ھو ضبط تنظمھ تشریعات مستقلة عن تشر

  الإداري العام.

وقد ذھب بعض الفقھاء ،إلى أن الضبط الإداري الخاص قد یكون خاصا بموضوع معین      

یصدر بشأنھ تشریع خاص ،مثل القوانین الخاصة بتنظیم المرور و القوانین الخاصة بالمحلات 

اص متعلقا بمكان الخطرة أو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة، وقد یكون الضبط الإداري الخ

نھ یعھد بھ إلى سلطة إداریة خاصة ،كما یكون الضبط الإداري الخاص متعلقا بطوائف معین لأ

معینة من الأشخاص كالقانون الخاص بمزاولة مھنة الطب أو الصیدلة أو الضبط الخاص 

  1بالأجانب .

م، لأن القوانین حددت وظیفة الضبط الإداري ھي وظیفة إداریة محایدة غایتھا حفظ النظام العاف   

حراف عنھا یؤدي إلى إساءة استعمال السلطة و یبعدھا عن غرضھا الحقیقي الذي إنمھامھا و أي 

  حدده المشرع.

  المطلب الثاني
  الضبط الإداري البیئي ھدافأ

والنظام العام فكرة  یھدف الضبط الإداري إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع،           

كما یختلف باختلاف الفلسفة السیاسیة والاقتصادیة  تختلف باختلاف الزمان والمكان،مرنة 

ولا شك أن غرض الضبط الإداري البیئي لا یخرج عن غرض  والاجتماعیة السائدة في الدولة،

الضبط الإداري بوجھ عام ،غیر أنھ متمیز من حیث الأمن البیئي أو الصحة العامة أو السكینة 

  2یتفق معظم الفقھاء غلى أھداف تقلیدیة وأخرى حدیثة. العامة ،ولذلك

  
                                            

  .49،  48،ص. ، دایم بلقاسم ، المرجع السابق 1
  . 20، 19، ص.،ف ، المرجع السابق  لعوامر عفا2
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  :وللمزید من الشرح سوف أقسم ھذا المطلب إلى فرعین أساسیین ھما     

  الفرع الأول: الأھداف التقلیدیة.

  الثاني: الأھداف الحدیثة. الفرع

 

  الفرع الأول
  الأھداف التقلیدیة

  .السكینة العامة الصحة العامة، ن العام،ھي: الأم تقلیدیة للنظام العام ثلاثة عناصر    

  أولا: الأمن العام
أي أن یطمئن الإنسان على نفسھ ومالھ وھو اتخاذ  وھو مفھوم یتطابق مع السلامة العامة،    

الإجراءات التي من شأنھا طمأنة المواطنین على أنفسھم وأموالھم وبما یحقق الأمن والنظام داخل 

الأمن العام دورا فعالا في حمایة البیئة عن طریق الوقایة من المخاطر وعلى ذلك یلعب .المجتمع 

لك الحفاظ على ذوالمشاكل التي تؤدي إلى تدھورھا واتخاذ ما یلزم من الوسائل للحفاظ علیھا وك

  الموارد الطبیعیة من المخاطر التي تھددھا .

أن ھناك الكثیر من المشروعات  فحمایة البیئة فرضت على الإدارة التزاما بتحقیق الأمن البیئي إذ

العملاقة مثل مصانع الإسمنت والحدید ومحطات تولید الطاقة الكھربائیة وھي مشاریع من شأنھا 

 رار بیئیة جسیمة في حال عدم تقییدھا بالشروط والنظم البیئیة المقررة، مماضأن یترتب عنھا أ

البیئي إلى تحقیق أقصى حمایة ضطراب الأمن العام في المجتمع إذ یھدف الأمن سیؤدي إلى ا

  1للبیئة بكافة جوانبھا في البر والبحر والھواء.

  ثانیا: السكینة العامة
یقصد بالسكینة العامة منع مظاھر الإزعاج والمضایقات عن طریق المحافظة على ھدوء   

  وسكون الطرق والأماكن العامة.

ولكنھا تتجاوز حدودا معینة  مباشر، فبعض الحوادث لیست في حد ذاتھا ماسة بالنظام العام بشكل

قد تزعج الأفراد إلى حد كبیر مما یستدعي تدخل الإدارة لمنعھا كالضوضاء التي تقلق الراحة 

حیث تقوم سلطة الضبط  والواقع أن حمایة البیئة من التلوث تدخل في حمایة السكینة العامة،
                                            

  .24-  23ص  صور یونس الحبوني ، المرجع السابق ، من سلیمان 1
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الآثار الناجمة عن التلوث السمعي بوضع وسائل وشروط كفیلة بمنع الضوضاء حمایة للأفراد من 

  1ومن ثم توفیر السكینة للمواطن.

  ثالثا: الصحة العامة
ویقصد بھا الإجراءات التي یمكن من خلالھا الحفاظ على الصحة العامة ومنھا على سبیل المثال 

خاذ إجراءات ضابطة لرعایة نظافة الأماكن العامة والطرق وكیفیة التخلص من الفضلات إت

توفیر شروط صحیة في العقارات وأماكن العمل وأیضا عملیات التطعیم ضد الأمراض وضرورة 

  2نتشارھا.االمعدیة لوقایتھم منھا أو لمنع 

إضافة إلى الأغراض التقلیدیة للنظام العام ھناك أغراض حدیثة وھي الآداب العامة وجمال   

  الرونق.

  

  الفرع الثاني
  الأغراض الحدیثة

  أولا: الآداب العامة
ستمر مجلس الدولة الفرنسي لفترة من الزمن معتبرا أن النظام العام الذي یخول لسلطات إ  

الضبط التدخل، ھو النظام العام المادي ذو المظھر الخارجي لكنھ سرعان ما عدل عن رأیھ إذ 

أجاز للإدارة أن تتدخل للحفاظ على النظام العام الأدبي وبالتالي أصبح الاھتمام بالسلوك 

  3لاق أمرا یمكن أن یشكل في ذاتھ ھدفا مشروعا للضبط.والأخ

تمثل فیما یعرف بالتلوث الصوتي توالآثار الجلیة لحمایة النظام العام الخلقي على البیئة      

المعنوي فإذا كان التلوث الصوتي المادي یتمثل في أصوات عالیة تحدث ذبذبات شدیدة تزید عن 

نسان وسمعھ وھذا ھو المعنى الشائع الذي یفھم عند سماع الحد المسموح بھ وتؤثر على صحة الإ

ولكنھ أیضا قد یكون تلوثا أدبیا أو معنویا یتمثل في أصوات أو كلمات  عبارة التلوث الصوتي

  4یتأذى الإنسان نفسیا عند سماعھا ولو كانت خافتة وذلك كالكلمات الفاحشة.

                                            
  .26، ص  السابق  ،جع سلیمان منصو یونس الحبوني ، المر1
  .27، ص. نفسھ  ، المرجع2
  .224، 223دایم بلقاسم ، المرجع السابق ، 3
  .348ص. ، ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق  4
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  ثانیا: جمال الرونق
ل والدور الكبیر في الاھتمام بالمحافظة على جمال الرونق كان للقضاء الفرنسي الفض      

قضى بأن السلطة القائمة على وظیفة الضبط الإداري لا  1928سنة  lordyففي قضیة  للمدن،

یحق لھا أن تستھدف صون المظھر المنمق والمحافظة على جمال الرونق إلا في الحالات التي 

حقا بمناسبة إصدار لائحة ضبط تمنع توزیع یرخص لھا القانون ذلك. وقد عدل عن رأیھ لا

النشرات على المارة في الطرق العامة ،خشیة إلقائھا بعد تصفحھا فیشوه رمیھا رونق المدن 

تحاد النقابات المطابع و النشر بباریس ضد ھذه طالبا إلغائھا اوینقص من جمالھا ، فطعن 

عتمادا على السوابق القضائیة إبتحقیقھا  لتجاوزھا الأغراض المحدودة الموكلة للضبط الإداري

إلا أن المجلس أصدر حكمھ بتاریخ  ،التي صدرت عن مجلس الدولة في ھذا الشأن

حیث سلم فیھ بحق ھیئات الضبط الإداري في إصدار لوائح من ھذا القبیل تحمي 23/10/1936

اء الجزائري في ومن تطبیقات القض1جمال الطرقات و تحافظ على حسن رونق الأحیاء السكنیة .

  ھذا الشأن ما حكم بھ مجلس الدولة بشأن ھدم بناء بدون رخصة حفاظا على منظر المدینة .

ومما جاء فیھ :"حیث یتبین من دراسة ھذا القرار أن مدیریة المنشآت و التجھیز لولایة قسنطینة 

  .05Autorisation d’alignementرخصت للمستأنف بأن یدمج بنایتھ مع الطریق الوطني رقم

وأن ھذا القرار لا یعتبر بمثابة البناء ، كما ھو ثابت في تدابیر القرار المسلم للمستأنف علیھ ، 

  .عن رخصة البناء ،وومن ثم یتعین رفض الدفع المثار المتعلق بترخیص الوالي 

عذار من بلدیة قسنطینة وأنھ ف و مما عرضھ المستأنف أنھ تلقى إحیث أنھ ثابت من المل     

ق لھ وأن طلب بدون جدوى من نفس البلدیة منحھ رخصة البناء مما یتعین القول أن البناء سب

المشید أنجز بدون رخصة ، وأنھ من صلاحیات رئیس البلدیة أن یقوم بھدمھ طبقا لمقتضیات 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري مما  18/05/1994المؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي 

اضي الدرجة الأولى حكم بذلك و رفض طلبات المدعي المستأنف و یتعین یتعین القول أن ق

  2المصادقة على حكمھ دون التطرق للدفوعات الأخرى.

  فالملاحظ أن ھذه الأحكام تعبر اھتماما جلیا لحمایة البیئة من التلوث، فنظافة المدن والعنایة     
                                            

  . 225، ص.،دایم بلقاسم ، المرجع السابق 1
  .226، ص.نفسھ لمرجع دایم بلقاسم ، ا2
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قانونا للضبط الإداري العام سلطات بجمالھا وحسنھا وان كان من عناصر النظام العام المخول 

حفظھ فھي من بین عناصر البیئة التي یسعى ھذا الأخیر إلى حمایتھا من التلوث من خلال 

  1الصلاحیات المخولة لھ.

ویتضح مما سبق أن الضبط الإداري یھدف إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع بجمیع    

عامة إضافة إلى الآداب العامة و جمال الرونق .ولھذا  من أمن عام صحة عامة و سكینة عناصره

 .خول القانون ھیئات مركزیة وأخرى محلیة للحفاظ على النظام العام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .227. ، صالسا بق  المرجع1
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  لمبحث الثانيا
  ھیئات الضبط الإداري البیئي

تعد حمایة البیئة في ظل الظروف الراھنة من أكبر المصالح، التي تقع على عاتق الدولة      

بجمیع أجھزتھا، خاصة بسبب كثرة ما یھدد البیئة من جھة، وأثر ذلك على صحة المواطن و أمنھ 

  1من جھة أخرى. وسلامتھ

  إذ توجد في الجزائر ھیئات ضبط إداري مركزیة و أخرى محلیة.     

  و للمزید من الشرح فقد قسمت ھذا المبحث إلى مطلبین أساسیین ھما:     

  المطلب الأول: الھیئات المركزیة 

 الھیئات المحلیة :المطلب الثاني

  لمطلب الأولا
  الھیئات المركزیة

تعتبر مھمة حمایة البیئة من التلوث من المھام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسساتھا المركزیة      

  .الجمھوریة إلى الوزارات إلى ھیاكل وزاریة أخرىمن رئاسة 

  و للمزید من التفصیل فقد قسمت ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع ھي:    

  الفرع الأول: رئاسة الجمھوریة 

  الفرع الثاني:الوزارات 

  الفرع الثالث: الھیاكل الوزاریة الأخرى

  الفرع الأول
  رئاسة الجمھوریة

یعتبر رئیس الجمھوریة قمة السلطة العامة في الدولة ، وھو الذي یتولى في المقام الأول ،     

التعبیر عن إرادة الدولة على الصعیدین الداخلي و الدولي ، ولرئیس الجمھوریة سلطات واسعة 

، كما  لة باسم الدولةإبرام المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة ، و جمیع تصرفات رئیس الدوب فیقوم

                                            
، ، 2012، 2011، سیدي بلعباس ،جیلالي لیلبسمحمد ، الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر ، شھادة مدرسة الدكتوراه ،  دربال 1

  .36ص.
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من 124لجمھوریة في التشریع عن طریق الأوامر ، و ذلك ما نصت علیھ المادة یساھم رئیس ا

، و في التنظیم عن طریق المراسیم الرئاسیة ، كما تم إنشاء 2002الدستور الجزائري المعدل سنة

ة العدید من الھیئات الإداریة بمراسیم رئاسیة سواء تابعة لرئاسة الجمھوریة أو تحت وصای

الوزیر الأول ، و كذا المراسیم الرئاسیة التي یتم بموجبھا الموافقة على العقود . كالعقود التي 

تتعلق بالغاز الطبیعي بین السوناطراك و شركات دولیة والتي یشترط فیھا العدید من الإجراءات 

  .1تغلالالاحترازیة الرامیة لحمایة البیئة ، خاصة ما تعلق بالنفایات المنتجة أثناء الاس

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03/10من القانون  112فقد جاء في المادة      

  أن الدولة ھي التي تسھر على حمایة البیئة ، و الدولة تتمثل في رئیس الجمھوریة.

على أن " المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس 1996من دستور  132كما نصت المادة      

جمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون "مما یبین أن ال

موضوع إدارة البیئة على المستوى الدولي ھو جزء من سیاسة إدارة البیئة في الجزائر وفق 

التشریع الداخلي ، كما یشرف رئیس الجمھوریة على البرامج الوطنیة في شتى المجالات ، بما 

نسیق بینھا و ھو ما یساھم بجدیة في اتخاذ التدابیر القبلیة التي تخدم حمایة یسمح لمصالحھ الت

  البیئة.

كما یساھم رئیس الجمھوریة في المصادقة على الاتفاقیات و المواثیق المبرمة على المستوى 

  الدولي و الإقلیمي، و من أمثلة ھذه الاتفاقیات و المواثیق:

  .1976بیض المتوسط من التلوث و المبرمة سنة تفاقیة برشلونة بشأن حمایة البحر الأإ

، وھناك اتفاقیات ثنائیة، غیر أنھا 1968الاتفاقیة الإفریقیة لحفظ الطبیعة و الموارد الطبیعیة عام 

محدودة مقارنة بالمستوى الدولي و الإقلیمي.كما یصدر من السلطة التنفیذیة في الدولة ممثلة في 

تي تتضمن بدورھا قواعد مجردة وعامة ،واختصاص السلطة رئیس الدولة حق سن اللوائح ، ال

                                            
  .37، ص. السابق المرجع 1
حمایة الطبیعة و المحافظة على السلالات الحیوانیة و النباتیة و  علىتسھر الدولة :"السالف الذكر  03/10من القانون 11المادة  2

على التوازنات البیولوجیة و الأنظمة  البیئیة  ،والمحافظة على الموارد الطبیعیة من كل أسباب التدھور التي   والإبقاءمواضعھا ، 
  ." تھددھا بالزوال ،وذلك باتخاذ كل التدابیر لتنظیم و ضمان الحمایة
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التنفیذیة بإصدار ھذه اللوائح ھو اختصاص أصلي ، مقرر لھا صراحة في الدستور وھو ثابت 

  .1أصلا بنص الدستور لرئیس الدولة كما لھ الحق في أن یفوض غیره في إصدار ھذه اللوائح

قواعد عامة ،كالمحافظة على السكینة العامة ومن أھم ھذه اللوائح ، لوائح الضبط المتضمنة ل

من  77من المادة  4والصحة العامة كما یترأس رئیس الجمھوریة مجلس الوزراء حسب الفقرة 

المعدل بما للمجلس من دور بالمصادقة على الأوامر و المراسیم  1996التعدیل الدستوري لسنة 

  .اشرة في المجالات البیئیةالرئاسیة والتي لھا دور تنظیمي یسمح لھ بالإسھام مب

 ھتمام الدولة على إعادة بناء ما خلفھ الاستعمار ، بذلك فقدإنصب إبعد استقلال الجزائر ،      

الزمن ، أخذت الجزائر العنایة بالبیئة ، فعملت  ورأھملت إلى حد بعید الجانب البیئي ،لكن بمر

من نوعھ منذ إنشاء أول ھیئة عنیت  على  إلحاق البیئة بعدة وزارات وكان ھذا المسار الفرید

و إقامة كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  1994بمسألة البیئة و المتمثلة في المجلس الوطني للبیئة سنة 

یث حجالت البیئة عبر عدة قطاعات  1977، و منذ حل المجلس الوطني للبیئة سنة 1996في سنة 

فقد عرفت الوزارات في مجال البیئة تم ضم الاختصاصات البیئیة بوزارات أخرى. و منھ 

  مرحلتین :

  الفرع الثاني
    الوزارات  

  عرفت الوزارات في مجال البیئة مرحلتین:   

   83/03أولا: الادارة البیئیة المركزیة قبل قانون 

  :للبیئة الوطنیة اللجنة )1

الدولة تتكون من ممثلي عدة وزارات یرأسھا وزیر 74/1561أنشأت بموجب المرسوم رقم    

تنظر في المشاكل البیئیة لتحسین إطار وظروف الحیاة و الوقایة من التلوث ، كما تضطلع بوضع 

  الخطوط العامة للسیاسة البیئیة .

                                            
  .36ص. ،محمد ، المرجع السابق  دربال 1
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  :الأراضي واستصلاح الري وزارة )2

ظھرت وزارة الري واستصلاح الأراضي كما 1977بعد إنھاء مھام اللجنة الوطنیة للبیئة سنة   

صلاحیات الممنوحة لوزیر الفلاحة و الثورة الزراعیة الاھتمام الكبیر بالإنتاج یتضح من خلال ال

  في جمیع المیادین المتعلقة بالفلاحة و الزراعة.

  : التشجیر و للغابات الدولة كتابة )3

تم نقل كل الصلاحیات التي كانت تتمتع بھا وزارة الفلاحة و  1979بعد التعدیل الحكومي لسنة    

ات تسیر التراث الغابي و حمایة ، وقد تولت كتابة الدولة للغاب الغابيالثورة الزراعیة في المیدان 

راف و التصحر و مكافحة الحرائق و كل النشاطات التي تحدث اضطرابا في الأراضي من الانج

 تعمر إلا سنة واحدة . لم ھاالتوازن الایكولوجي ،إلا أن

  : الأراضي استصلاح و للغابات الدولة كتابة )4

تم الإبقاء على وزارة الفلاحة و الثورة 1980أثناء التعدیل الحكومي الذي أجري في جویلیة    

ستصلاح إالزراعیة ،و تغیر اسم كتابة الدولة للغابات و التشجیر إلى كتابة الدولة للغابات و 

  .2الأراضي

  03/ 83ثانیا: الإدارة البیئیة المركزیة بعد قانون 

المتعلق بحمایة البیئة لیحدد الإطار القانوني للسیاسة الوطنیة لحمایة البیئة 83/033صدر قانون   

والتي ترمي إلى حمایة الموارد الطبیعیة و اتقاء كل أشكال التلوث و مكافحتھ، كما عرفت نقلة 

من حیث الوزارات و إنشاء العدید من الھیئات ، وأھم ھذه الوزارات جدیة في أسلوب إدارة البیئة 

 ھي:
                                                                                                                                                 

للجمھوریة الرسمیة  الجریدةلجنة وطنیة للبیئة  ،  إحداث،یتضمن  1974جویلیة 12المؤرخ في  156-74المرسوم التنفیذي رقم1
  .1974جویلیة  23الصادرة بتاریخالدیمقراطیة الشعبیة ، الجزائریة ا

  .40دربال محمد ، المرجع السابق ، ص2
المتعلق 03/10، المتعلق بحمایة البیئة الملغى بموجب القانون  1983فبرایر5، المؤرخ في  83/03ن قانون المادة الأولى م3

 6، الصادرة في  6التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  للدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  إطاربحمایة البیئة في 
  .1983فبرایر 
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  : الغابات و البیئة و الري وزارة) 1

المتعلق بحمایة البیئة تتكفل ھذه الوزارة بتنفیذ 1983فبرایر05المؤرخ في 83/03أنشأت بعد    

لبیئة و الثروة الغابیة و السیاسة الوطنیة في مجال الري والبیئة و الغابات ،كما تسھر على حمایة ا

،التي یمكن 85/1311النباتیة و تطویرھا ،كما تم تقسیمھا إلى عدة مدیریات بموجب المرسوم 

التلوث، ومدیریة الحظائر و الحیوانات و مدیریة التراث الغابي  إجمالھا في مدیریة الحمایة ضد

  .1988ایة الوزارة إلى غ ذهالوطني و مدیریة تھیئة الأراضي و استمر نشاط ھ

  :التكنولوجیا و البحث وزارة) 2

و أوكلت مھام حمایة  90/392ألحقت البیئة بھذه الوزارة لما لھا من مزایا بموجب المرسوم     

الذي یتولى إعداد السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة  االبیئة إلى الوزیر المنتدب للبحث و التكنولوجی

،ویدرس ویقترح التدابیر و الوسائل اللازمة لحمایتھا، ویتولى تطبیق جمیع الدراسات والبحوث 

الإدارة المركزیة للوزارة من خلال  ینظمالمرتبطة بحمایة البیئة و المحافظة علیھا ،كما 

ن خلال إدراج مدیریة البیئة ضمن التنظیم ، كما تعززت ھذه الفرضیة م90/3932المرسوم

  الھیكلي للأداة المركزیة للجامعات و البحث العلمي .

  : الوطنیة التربیة )وزارة3

نتقلت إلى وزارة التربیة الوطنیة حیث لم إو  وزیر المنتدب للبحث و التكنولوجیانتقلت مھام الإ   

 وزیر التربیة الوطنیة.تعمر مدة طویلة و كان ذلك بمرسوم یحدد فیھ صلاحیات 

  : الإداري الإصلاح و البیئة و المحلیة الجماعات و الداخلیة )وزارة4

المشرع الجزائري البحث عن الاستقرار لمھمة البیئة فألحقھا بوزارة الداخلیة المعروفة  حاول   

  بقوتھا و تواجدھا على المستوى المركزي و المحلي.
                                            

المركزیة لوزارة الري والبیئة و الغابات  الإدارة، المتضمن تنظیم  985 1ماي 21المؤرخ في  131-85 رقم المرسوم التنفیذي 1
  .1985ماي 22الصادرة بتاریخ ،   22، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد

الادارة المركزیة للبحث و التكنولوجیة  ،الجریدة یتضمن تنظیم  1990دیسمبر  1المؤرخ في  393- 90المرسوم التنفیذي رقم 2
  .1990دیسمبر  12، الصادرة بتاریخ   54الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 
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  :للبیئة الدولة )كتابة5

من خلال التطور للھیاكل الوزاریة التي ألحقت بھا مھمة حمایة البیئة فانھ كان یظھر و كأن     

ھذه المھمة أنیطت بإدارة غیر متخصصة أو بجھاز إداري غیر الذي ینبغي أن تلحق بھ .من أجل 

فراد قطاع البیئة بجھاز إداري خاص یضطلع فقط بمھمة حمایة البیئة وقد إذلك جاءت المبادرة ب

  تجسدت ھذه الفكرة من خلال إحداث كتابة الدولة للبیئة .

  : العمران و البیئة و الإقلیم تھیئة و العمومیة الأشغال وزارة)6

دامت ھذه الوزارة بضعة أشھر فقط بالرغم من صدور مرسومین تنفیذیین أحدھما ینظم    

ه مر البیئة كثیرا في ھذة حیث لم تعصلاحیات وزیر الأشغال العمومیة و تھیئة الإقلیم والبیئ

  . 1الوزارة مما یعطي تصورا على عجز السلطات المركزیة

  :البیئة و الإقلیم تھیئة وزارة) 7

تم نقل البیئة لوزارة خاصة بسبب تفاقم المشاكل البیئیة الداخلیة خاصة النفایات بمختلف    

مدیریات و كل مدیریة  إلى تناوب وزارات مختلفة بالبیئة ، تتكون من عدة أنواعھا بالإضافة

  .01/092تتكون من مدیریات فرعیة كما حددت مھام الوزیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  : والبیئة العمرانیة التھیئة وزارة)8

تم بموجبھ التسمیة الجدیدة للوزارة كما أحدثت ھیئة أخرى  2002جرى تعدیل حكومي سنة    

یر التھیئة العمرانیة و البیئة مكلف بالمدینة ،كما بقي مكلفة بالبیئة وھي الوزیر المنتدب لدى وز

  لك في ظل القانون الجدید  للبیئة.و ذ2003أكتوبر 04الحال في التعدیل الحكومي الذي جرى في 

  

  

                                            
  .34محمد ، المرجع السابق  ،ص  دربال 1
 الإقلیم والبیئة،في وزارة تھیئة  المركزیة الإدارةیتضمن تنظیم  2000ینایر  07المؤرخ في 09-01المرسوم التنفیذي رقم  2

  .2001الصادرة سنة ا ،4 الشعبیة، العددالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة للدیمقراطیة 
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  :السیاحة و البیئة و العمرانیة التھیئة وزارة )9

أھم ما یمیز ھذه الوزارة أنھا جمعت بین وزارتین مختلفتین و ھما وزارة السیاحة و وزارة     

المتعلق بحمایة البیئة في 03/10التھیئة العمرانیة كما أن ھذا التعدیل جاء بعد قانون البیئة الجدید 

یما یخص التنمیة المستدامة ، كما تغیرت تركیبة الإدارة المركزیة في الوزارة و ذلك ف إطار

  المدیریات .

  : البیئة و الإقلیم تھیئة وزارة)10

إذ تم تسمیة 10/149بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010سنة  جرى تعدیل وزاري آخر    

الوزارة  ذهالوزارة بوزارة تھیئة الإقلیم و البیئة مرة أخرى ، حیث حاول ھذا التعدیل إعطاء ھ

ارئة على المستوى العالمي ، كما أصبحت للوزیر أكثر دینامیكیة تماشیا مع المستجدات الط

  1صلاحیات أوسع أخذا في الحسبان مفھوم التنمیة المستدامة 

ستحدثت الجزائر ھیاكل و ھیئات عمومیة تابعة لوزارة تھیئة الإقلیم و البیئة وفق مسمیات إ    

وتقنیا للإدارة المركزیة متدادا علمیا إمختلفة (مرصد، مركز،وكالة ، معھد...) تشكل ھذه الھیئات 

  مھمتھا تنفیذ السیاسة العامة للبیئة نخص بالذكر:

  مدیریة البیئة للولایات. -

  المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة . -

  .2الوكالة الوطنیة للنفایات  -

  الفرع الثالث
  الھیاكل الوزاریة الأخرى

  أولا: مدیریة البیئة للولایات
تنظم ھذه المدیریات في مصالح ومكاتب یسیرھا مدیر معین بموجب مرسوم ، بناءا على    

المتعلق بحمایة البیئة على إنشاء ھیئة  03/10قتراح الوزیر المكلف بالبیئة ، كما نص القانون إ

                                            
  .46دربال محمد ، المرجع السابق  ،ص.1
  .26لعوامر عفاف  ، المرجع السابق ، ص. 2
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للإعلام البیئي تتولى الإعلام عن جمیع المعلومات البیئیة و معالجتھا و ذلك على الصعید الوطني 

الدولي كما تتكفل بإعطاء معلومات عن حالة البیئیة لكل شخص طبیعي أو معنوي یطلبھا ، و  و

  .1ترك الأمر للتنظیم لتحدید كیفیة عمل ھذه الھیئة و تشكیلاتھا 

  ثانیا: المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة
ة و ذمة مالیة یعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري یتمتع بالشخصیة المعنوی

  مستقلة، من مھامھ:

  وضع شیكات الرصد و قیاس التلوث و حراسة الأوساط الطبیعیة.) 1

  .جمع المعلومات البیئیة على الصعید العلمي و التقني ومعالجتھا و إعدادھا  وتوزیعھا )2

الوطنیة و جمع المعطیات و المعلومات المتصلة بالبیئة و التنمیة المستدامة لدى المؤسسات ) 3

  الھیئات المتخصصة .

  .نشر المعلومات البیئیة وتوزیعھا )  4

  ثالثا: الوكالة الوطنیة للنفایات
ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري و صناعي تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال      

  المالي تخضع للقانون الإداري ، من أھم اختصاصاتھا:

  و معالجتھا و تثمینھا .تطویر نشاطات فرز النفایات ) 1

  تقدیم المساعدات للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات .) 2

معالجة المعطیات و المعلومات الخاصة بالنفایات و تكوین بنك وطني للمعلومات حول )3

  . 2النفایات

لوث باعتبار تعتبر الجماعات المحلیة امتدادا للإدارة المركزیة في مجال حمایة البیئة من الت      

  .3المھمة تعد من المھام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسساتھ ھذه
 

                                            
  .48ربال محمد ، المرجع السابق ، ص.د1
  .49، ص. نفسھالمرجع  2
  .22، ص. المرجع السابقمحمد ، بيخرو3
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  المطلب الثاني
  الھیئات على المستوى المحلي

إن حمایة البیئة ھي قضیة محلیة أكثر منھا مركزیة ، لخصوصیة مكوناتھا التي تتمیز بھا و    

  .1التي  تختلف بین الولایات و البلدیات الساحلیة و الولایات و البلدیات الداخلیة والصحراویة  

  و للمزید من التفصیل فقد قسمت ھذا المطلب الى فرعین أساسیین ھما :  

  لایة و دورھا في حمایة البیئة .الفرع الأول: الو

  الفرع الثاني :البلدیة و دورھا في حمایة البیئة .

  الفرع الأول
  الولایة و دورھا في حمایة البیئة

قلیمیة للدولة .تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة ، و الإالولایة ھي الجماعات      

لتنفیذ السیاسات العمومیة  الدولة ،و تشكل بھذه الصفة فضاءلھي الدائرة الإداریة غیر الممركزة 

 .2التضامنیة و التشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة
 حمایةلجتماعیة و الثقافیة قتصادیة و الإدارة وتھیئة الإقلیم و التنمیة الإإتساھم مع الدولة في      

  ولایة ھیئتان :من قانون الولایة أن لل3 02البیئة .وحسب نص المادة

  لائي.والمجلس الشعبي ال

 الوالي.
  

  

 

 

                                            
تاریخ  ، 2لیندة شرابسة ، دور الجماعات المحلیة في الحفاظ على البیئة في التشریع الجزائري ، مجلة الفقھ و القانون ، العدد  1

 .1، ص . 2012دیسمبر  5النشر 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  ، الولایة، المتضمن قانون 2012فبرایر 21المؤرخ في 7- 12من القانون رقم 1المادة 2

  . 30الصفحة ا،  2012فبرایر  29الصادرة بتاریخ ا،  12الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 
  . بق الذكر، من قانون الولایة السا2المادة  3
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  . البیئة حمایة مجال في الولائي الشعبي المجلس صلاحیات أولا:

  من قانون الولایة ما یھتم بالجانب البیئي نذكر منھا:77عددت المادة    

  الصحة العمومیة. -1

  السیاحة.-2

  السكن والتعمیر و تھیئة إقلیم الولایة .-3

  الغابات. و الفلاحة و الري-4

  حمایة البیئة.-5

من قانون الولایة على أن المجلس الشعبي الولائي یساھم في إعداد  78 كما أشارت المادة   

بحمایة البیئة عموما و  أن المجلس یھتم 84وقد جاء في المادة  1مخطط تھیئة الإقلیم و البیئة .

على حمایة التربة  85بجوانبھا الخاصة كحمایة و ترقیة الأراضي الفلاحیة . ونصت المادة 

 .في مجال الصحة الحیوانیة و النباتیة  نصت على الوقایة من الأوبئة  86وإصلاحھا . و المادة 

ع التزوید بالمیاه الصالحة بلدیات الولایة في مشاری أما في مجال الري فھو یساعد تقنیا و مالیا

 للشرب و التطھیر و إعادة استعمال المیاه التي تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیة و ھذا ما

  .12/072من قانون الولایة  87المادة  نصت علیھ

   

  ثانیا: صلاحیات الوالي في مجال حمایة البیئة.
من قانون الولایة:" الوالي مسؤول  114مادة یعتبر الوالي سلطة الضبط الإداري و ھذا بنص ال   

  3على المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العمومیة...".

مباشرة و لكن من  بصفةنجد أن قانون الولایة لم یحدد صلاحیات الوالي في مجال حمایة البیئة 

نجد أن  113ففي نص المادة .یات الوالي في مجال حمایة البیئةخلال مواد عدة تتضمن صلاح

                                            
  ذكر .ابق ا ل، من قانون الولایة الس 78و 77المادة  1
  السالف الذكر .  12/07یة من قانو ن الولا 87، 86، 85،  84أنظر االمواد  2
  الذكر . بقالسا 12/07من قانون الولایة  102،  113، 114المواد 3
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الوالي مسؤول على تنفیذ القوانین و التنظیمات و منھ لابد أن یطبق القوانین المتعلقة بحمایة 

  البیئة.

داولات  المجلس الشعبي الولائي و منصت على :" یسھر الوالي على نشر فقد  102المادة  اأم

البیئة من خلال مداولات المجلس  في ریقة غیر مباشرة فالوالي یقوم بحمایة طمنھ ب "تنفیذھا

  حمایة البیئة.

  ختصاص الولایة في قانون حمایة البیئةإلثا: اث
صلاحیات الالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة للولایة بعض  03/10القانونأسند    

عناصرھا  على التي تعد من قبیل الأعمال و النشاطات التي تتعلق بحمایة البیئة و المحافظة

  الطبیعیة و الصناعیة، توضیحا لذلك نشیر إلى أن الولایة:

 تتعلق بالعناصر البیئیة التي من شأنھا ومعلومات العناصربصفتھا سلطة محلیة بإمكانھا تلقي 

أو  التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة من طرف كل شخص طبیعي

  .03/10قانون لا من 08علیھ المادة  ما نصتلخصوص ،و ھذا معنوي بحوزتھ معلومات  بھذا ا

من نفس القانون، على أن للوالي سلطة تسلیم رخصة لإقامة المنشآت المصنفة و  19نصت المادة 

  أو المضار التي تنجر عنھا. الأخطارذلك تبعا لأھمیتھا و حسب 

و  موجز التأثیرتأثیر أو كما یلزم تسلیم ھده الرخصة إخضاع صاحب المنشأة لتقدیم دراسة ال

خذ رأي ألتحقیق عمومي و دراسة تتعلق بالأخطار و الانعكاسات المحتملة للمشروع بعد 

  .03/10نون من القا21الجماعات المحلیة المعنیة، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

م عن من نفس القانون :" عندما تن 25عذار  المنصوص  علیھا في المادة  الإكما أن للوالي سلطة 

ستغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار تمس بالمصالح إ

أعلاه، و بناء على تقریر من مصالح البیئة  یعذر الوالي المستغل و یحدد  18المذكورة في المادة 

  1".المثبتةلھ أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار 

اختصاصات الدور الأساسي و الجوھري و الذي یدخل في صمیم  إلىشار أ 02/12المیاه قانون 

  .المحلیة من خلال ضرورة توفیر المیاه الصالحة للشرب الجماعات

  .ختصاص الدولة والبلدیاتإلى أن الخدمة العمومیة للمیاه من عصراحة  100نصت المادة 

                                            
  الذكر . بقالسا 03/10من القانون  25، 21، 19، 08المواد  1
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یصادق الوالي على المخطط  90/29القانون من  27أما في مجال التھیئة العمرانیة فطبقا للمادة 

 200التوجیھي للتھیئة و التعمیر عندما لا تتجاوز البلدیة أو مجموعة من البلدیات عدد سكانھا 

  ألف نسمة.

في فقرتھا الثالثة ضرورة موافقة الوالي على تسلیم رئیس المجلس الشعبي  65و تشترط المادة 

  لكن فقط في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي. صة البناء أو رخصة التجزئةخالبلدي لر

  و للوالي صلاحیات تسلیم ھذه الرخصة في حالة :

البنایات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولایة و ھیاكلھا العمومیة و منشآت الإنتاج و  -

  النقل و توزیع الطاقة و تخزینھا.

 یحكمھا مخطط شغل الأراضي التي لا والبنایات الرخص المتعلقة باقتطاعات الأراضي -

  المصادق علیھ.

  1الموزعة في قوانین تھتم بحمایة البیئة. التصریحاتإلى جانب العدید من 

تعتبر الولایة أحد الھیئات التي لھا صلاحیات في میدان  حمایة الغابات و التي تؤدي بشكل أو    

رة عدم الترخیص باستعمال النار في بآخر إلى حمایة البیئة، فالوالي لھ صلاحیة تقدیم أو تأخیر فت

الأماكن الواقعة داخل الأملاك الغابیة الوطنیة، كما لھ أن یتخذ قرارا بغلق الجبال المعلنة حساسة 

  یات.في وجھ جمیع الأشغال و الأعمال غیر الغابیة و غیرھا من الصلاح

  ظرا لقربھا من الواقع.ن إلى جانب الولایة تلعب البلدیة دورا ھاما في مجال حمایة البیئة    

  الفرع الثاني
  البلدیة و دورھا في حمایة البیئة.

و تعتبر التنظیم الإداري الأقرب للمجتمع لأنھا ة.البلدیة  ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدول    

التي  نصت على :" البلدیة ھي  11/102من القانون  02تتكون من فئاتھ و ھذا حسب نص المادة 

القاعدة الإقلیمیة للامركزیة و مكان للممارسة المواطنة ،و تشكل إطار مشاركة  المواطن في 

  تسییر الشؤون العمومیة".

                                            
  .38ف ، المرجع السابق ، ص . لعوامر عفا 1
ة ، الجریدة الرسمیة للدیمقراطیة الشعبیة ، المتعلق بقانون البلدی 2011جویلیة 22المؤرخ في 11/10من القانون  2المادة  2

  .07،االصفحة  37الجزائریة ، العدد 
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من نفس القانون و صلاحیاتھا متعددة و تشكل كافة   151و للبلدیة ھیئتان حسب نص المادة 

  مایلي: ل عرضھ فيواالجوانب منھا حمایة البیئة الذي سنح

  عبي البلدي في مجال حمایة البیئةأولا: صلاحیات المجلس الش
 15قرة الأولى من المادة فلا المجلس الشعبي البلدي ھیئة مداولة للبلدیة و ھذا حسب یعتبر   

  المذكورة سابقا.

خلال ویعد إطار التعبیر عن الدیمقراطیة محلیا و كذا ممثل قاعدة اللامركزیة و یعالج من 

  مداولاتھ صلاحیات كثیرة مسندة للبلدیة و ھي مایلي:

: یقوم المجلس الشعبي برامجھ السنویة و المتعددة السنوات التنمیة و التھیئة مجال في /1

الموافقة لمدة عھدتھ و یصادق علیھا و یسھر على تنفیذھا وفقا للصلاحیات المخولة لھ و في إطار 

ة المستدامة و كذا المخططات التوجیھیة،و ھذا ما نصت علیھ المخطط الوطني للتھیئة و التنمی

  .107المادة 

مشاریع التھیئة و التنمیة من 'و قواعد التنمیة العمرانیة المستدامة تھدف للحفاظ على البیئة في   

  خلال:

النشاط حمایة البیئة من التلوث و الاستنزاف: تعتبر حمایة البیئة من الآثار المترتبة عن ممارسة  -

العمراني إحدى الركائز للتنمیة العمرانیة المستدامة و الیوم لم تعد حمایة البیئة مقتصرة فقط في 

من ضرر و إنما تتجاوز ذلك إلى الحمایة الایجابیة  جانبھا السلبي على معالجة ما یلحق البیئة

في جعل نشاطھ  التنموي معزز للبیئة، و ھذا المفھوم  ھو  الذي  الإنسانالمتمثلة في مبادرة 

المھمة في مسیرتھا، و تندرج تحت ھذا  ركائزتنشده التنمیة العمرانیة المستدامة وتعتبره إحدى 

  المحور الاتجاھات البیئیة التالیة:

لتربة و المصادر لموارد و ااالاتجاه نحو حمایة البیئة من التلوث: و یعني الاتجاه نحو حمایة  -

  .2المائیة من التلوث

الاتجاه نحو حمایة البیئة من الاستنزاف: ویضم الاتجاه نحو حمایة الثروة النباتیة من  -

  ار.صو حمایة الرقعة الزراعیة من الانح الانجراف،الاستنزاف، و حمایة التربة من 

                                            
  السالف الذكر 11/10من قانون البلدیة  15المادة  1
  .40،39عفاف ، المرجع السابق ، ص. رلعوام 2
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رد المائیة و الموارد النباتیة  و ستخدام الموارد البیئیة المتجددة و یتضمن المواإ ترشید بجان إلى

موارد الأرض  إلى جانب ترشید استخدام الموارد البیئیة  غیر المتجددة، و  یضم استخدام الوقود 

الأحفوري ( الفحم ،البترول ،الغاز الطبیعي و مشتقاتھا) ،و المواد المعدنیة (الحدید و النحاس و 

  ة.غیرھا)،و الطاقة الكھربائی

لعملیات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمیة و یشارك المجلس في ویختار المجلس ا

إجراءات إعداد عملیات تھیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة و تنفیذھا ، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

  .1من قانون البلدیة 108

  .2001/2004دامة و المخطط البلدي لحمایة البیئة أوصى بھ المیثاق البلدي للبیئة و التنمیة المست

و یھدف ھذا المخطط إلى ضمان تنمیة البلدیة بالاعتماد على عنصري التنبؤ و التصور ،و توسیع  

  دائرة الشراكة  و المشاورة مع المجتمع المدني و یتضمن المخطط:

  ضمان التسییر المستدیم للموارد الطبیعیة و البیولوجیة. -

ع السیاحي و المناطق المحمیة و المواقع الأثریة و تھیئة المناطق الصناعیة و مناطق التوس -

  الثقافیة و التاریخیة و تسییرھا.

  الحیاة داخل التجمعات العمرانیة. إطارترقیة المدینة و  -

  تسییر النفایات و مكافحة تلوث الأوساط المستقبلیة من میاه و ھواء و تربة. -

ستثمار و/أو تجھیز إعلى:" تخضع إقامة أي مشروع أو  2من قانون البلدیة 109و نصت المادة 

على إقلیم البلدیة أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة، إلى الرأي المسبق 

  مجال حمایة الأراضي الفلاحیة و التأثیر في البیئة" . يللمجلس الشعبي البلدي، ولاسیما ف

فلاحیة و المساحات الخضراء و لاسیما عند إقامة كما یسھر المجلس على حمایة الأراضي ال

  .11/10من قانون البلدیة  110لمادة و ھذا ما نصت علیھ ا البلدیةمختلف المشاریع على إقلیم 

  

  

  

  

                                            
  السالف الذكر . 11/10من قانون البلدیة 108المادة 1
  الذكر.السالف  11/10من قانون البلدیة  109المادة 2
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  :/ في مجال التعمیر والھیاكل القاعدیة2
أي مشروع  إنشاءتتزود البلدیة بأدوات التعمیر بعد المصادقة علیھا بموجب مداولة  المجلس و    

  باستثناءیحتمل الإضرار بالبیئة و الصحة العمومیة على إقلیم البلدیة یلزم موافقة المجلس 

المشاریع التي لھا منفعة وطنیة تخضع للأحكام المتعلقة بحمایة البیئة، و ھذا ما نصت علیھ 

  .11/10من قانون البلدیة  114و  113المادتین 

  بي البلدي في حمایة البیئة.ثانیا : صلاحیات رئیس المجلس الشع
یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا للھیئة التنفیذیة على مستوى البلدیة و ھذا بنص    

  من قانون البلدیة. 02فقرة  15المادة 

من  80و مداولات المجلس الشعبي البلدي یسھر على تنفیذھا و یطلع علیھا حسب نص المادة 

  1قانون البلدیة.

  ھ وجھین: فھو یمثل البلدیة من جھة و یمثل الدولة من جھة أخرى.و لصلاحیات

أما بالنسبة لصلاحیاتھ في مجال حمایة البیئة فھو یمارسھا باعتباره ممثلا للدولة، و ھذا ما 

  سنحاول توضیحھ فیمایلي:

من قانون البلدیة على جملة من الصلاحیات لرئیس المجلس الشعبي البلدي  94فقد نصت المادة 

 كر منھا:نذ

  .2التأكد من الحفاظ على النظام  العام في كل الأماكن العمومیة -

  تنظیم  ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة. -

  السھر على حمایة التراث التاریخي و الثقافي و رموز  ثورة التحریر الوطني. -

  السكن و التعمیر.مقاییس و التعلیمات في مجال العقار و الحترام السھر على إ -

  السھر على نظافة العمارات. -

  3حمایة البیئة.السھر على احترام تعلیمات نظافة المحیط و  -

   95أما بالنسبة لصلاحیاتھ الأصلیة و ھي صلاحیة الضبط الإداري فھي تظھر في نص المادة 

  تجزئة..".من قانون البلدیة:"یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء و الھدم و ال
                                            

  السالف الذكر. 11/10من القانون 113،114، 80، 15المواد  1
  .42ف ، المرجع السابق ، ص. لعوامر عفا 2
  .42، ص  نفسھلمرجع ا 3
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حیث تمنع الإدارة من أجل تنظیم وحمایة المجال العمراني و حمایة العقار عدة رخص، الغرض 

منھا وضع العمران في إطار القانون و الحد من البناء الفوضوي و العشوائي و كذا حمایة البیئة.     

لبلدیة رقم إلى جانب صلاحیات البلدیة في مجال حمایة البیئة المنصوص علیھا في قانون ا

  توجد نصوص قانونیة أخرى تعطي للبلدیة صلاحیات متعددة في مجال حمایة البیئة منھا: 11/10

  ختصاص البلدیة في قانون حمایة البیئة:ثالثا:إ
تقوم البلدیة بمھام واسعة في مجال حمایة البیئة بغرض المساھمة في تبلور السیاسة الوطنیة      

منھ على:" تخضع المنشآت المصنفة حسب  19حمایة البیئة و مكافحة التلوث . فقد نصت المادة ل

جرعن استغلالھا لترخیص ...أو رئیس المجلس البلدي تنأھمیتھا الأخطار أو المضار حسب التي 

  الشعبي المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامتھا لدراسة التأثیر و لا موجز التأثیر."

  لبلدیة في القوانین ذات الصلة بحمایة البیئة :اختصاص ا

المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا بمثابة القانون الذي یحدد  01/191یشكل القانون      

على " الوقایة و  01/19من القانون  2كیفیات تسییر النفایات في الجزائر ، وقد نصت المادة 

، تنظیم فرز النفایات و جمعھا و نقلھا ، إعادة استعمال  التقلیص من إنتاج و ضرر النفایات

النفایات أو إعادة تدویرھا ، المعالجة البیئیة العقلانیة للنفایات ، إعلام و تحسین المواطنین 

  بالأخطار الناجمة عن النفایات و آثارھا على الصحة و البیئة .

البلدیة تقوم بإنشاء مخطط بلدي  من نفس القانون على أن " 31و المادة  29كما نصت المادة 

لتسیر النفایات المنزلیة و ما شابھھا ویتم إعداده تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، 

ویجب أن یغطي ھذا المخطط كافة إقلیم البلدیة و أن یكون مطابق للمخطط الولائي للتھیئة ، 

  ویصادق علیھ الوالي المختص إقلیمیا.

ة على المستوى المحلي في الجزائر لا تقتصر على تلك التدخلات التي تقوم إن حمایة البیئ       

بھا الھیئات اللامركزیة (البلدیة أو الولایة )وإنما توجد ھیئات أخرى تتدخل و تشاركھا في ھذه 

  المھمة.

                                            
، الجریدة الرسمیة  إزالتھا، المتعلق بالنفایات و مراقبتھا و 2001/ 12/12المؤرخ في  01/19، من القانون 31، 29، 2المواد 1

  . 77یة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد للجمھوریة الجزائر
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  الفرع الثالث
  الجھات المشاركة للجماعات المحلیة لحمایة البیئة

  ة في حمایة البیئة على المستوى المحليالخارجی الإداریةأولا : المصالح 

  مدیریة البیئة للولایة :- 1

نت تسمى تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة كاتوجد على مستوى كل ولایة مصلحة خارجیة      

قر الولایة ، وھي حالیا تسمى بالمدیریة البیئة للولایة خولھا مبالمتفشیة الولائیة للبیئة تكون ب

  التالیة :المشرع المھام 

  تتخذ برنامج لحمایة البیئة عبر كامل تراب الولایة و تعمل على تنفیذه.

الإذن و التأشیرات التي تشترطھا النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة و تقوم بتسلیم الرخص

  بحمایة البیئة .

  .لوقایة من جمیع أشكال التدھور البیئي تتولى اتخاذ التدابیر الرامیة ل

  1على ترقیة الإعلام البیئي و التربیة البیئیة .تسھر 

  اللجنة الولائیة لمراقبة المنشآت المصنفة-2

ي الولایة لایة ، و تتشكل ھذه اللجنة من والعلى مستوى كل و ھي ھیئة إداریة في شكل لجنة   

  أو من یمثلھ ، و مدیر الأمن الولائي أو من یمثلھ ...

  :فھي تسھر على 

  الذي یسیر المؤسسات المصنفة. حترام التنظیمإ -

  فحص طلبات المؤسسات المصنفة . -

  السھر على مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة  -

  ثانیا : المصالح الخارجیة المكلفة بحمایة البیئة بشكل غیر مباشر
ة المعنیة بحمایة البیئة بشكل مباشر على إلى جانب الجماعات المحلیة و المصالح الخارجی    

  المستوى المحلي ، ھناك ھیئة إداریة تساھم أثناء تأدیة مھامھا إلى حمایة البیئة نذكر منھا :

                                            
  .47،ص. ، ، المرجع السابق ااف:لعوامر عف 1
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  مدیریة الصحة في حمایة البیئة 
تلعب مدیریة الصحة و السكان دورا ممیزا في حمایة البیئة و مكافحة التلوث على مستوى     

  إقلیم الولایة و ھذا من خلال صلاحیاتھا:

  العمل على مراقبة تنفیذ القواعد الصحیة المطبقة.

لس البلدیة ، على اتعمل إلى جانب الولاة و مسئولي بعض الھیئات العمومیة و رؤساء المجكما 

القضاء على أسباب  و طبیق تدابیر الملائمة في الوقت المناسب للوقایة من ظھور الوباءت

  1الأمراض.

إذن البیئة ھي عنصر ھام للمجتمع باعتبارھا المحیط الذي یعیش فیھ الإنسان بما یشملھ من    

  شباع حاجاتھ .لإ عناصر طبیعیة و منشآت أقامھا

الضبط الإداري البیئي الذي یمكن تعریفھ بأنھ :"تلك  وقد خص المشرع حمایة البیئة بآلیة    

القواعد الإجرائیة الصادرة بموجب القرارات التي تقتضیھا ضرورة المحافظة على النظام العام 

  بمختلف عناصره ، بتقیید سلوك الأفراد"

یة وقد أقر المشرع ھذه الآلیة لبعض الھیئات الإداریة منھا ما ھو مركزي و ھیئات لامركز    

  أي ما یعرف بالجماعات المحلیة (الولایة و البلدیة ).

  2.البیئي و سائل متعددة تستخدم ھیئات الضبط الإداري لممارسة نشاطھا و    

  

  

  

  

  

 

 

 
                                            

  .48ف ، المرجع السابق ، ص لعوامر عفا 1
  .50ف ، المرجع السابق ، ص. لعوامر عفا2
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  الفصل الثاني
  وسائل الضبط الإداري البیئي

 الازدواجيینتھج المشرع الجزائري  في وصفھ للقواعد القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة الطابع      

و یحدد  ة الإجراءاتفي الصیاغة  فھ ى البیئ داءات عل وع الاعت ي تحول دون وق ة الت من  الوقائی

ا, رججھة، و من جھة أخرى یحدد الا ة عن مخالفتھ الإجراءاتاءات المترتب ك  ف ة ھي تل الوقائی

لة القواعد القانونیة التي تمنع وقوع السلوك المخالف للقانون، فھي تعد بمثابة الو ّ قایة السابقة المخو

ي  ة، ھ د الجزائی رف بالقواع ا یع اك م ل ھن داءات. بالمقاب ة الاعت بط كاف ة لض ات التنفیذی للمؤسس

انوني. فھي بمث ع كجزاء ق رّ ة تضمنھا المش ائل ردعی ارة عن وس لوكیات عب ة لس ة لاحق ة رقاب اب

  1الأفراد.

  و للمزید من التوضیح، فقد عالجت ھذا الفصل في مبحثین أساسیین ھما:  

  المبحث الأول: وسائل الضبط الإداري البیئي الوقائیة.

  المبحث الثاني: وسائل الضبط الإداري البیئي الردعیة.

 

 

 

 

  

 

   

  

  

                                            
  .46ص، 2004المدرسة العلیا للقضاة،  إجازةبن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل  1
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  المبحث الأول
  قائیةوسائل الضبط الإداري البیئي الو

سترداد حالات التلوث و التدھور البیئي في أغلب الأحیان، تتجھ إنظرا لخطورة و عدم قابلیة      

ي تضمن  ات الت ى الآلی وع أضرار تمس إالسیاسات الحالیة لحمایة البیئة نحو التركیز عل اء وق تق

ف ف1. بالبیئة ي مختل ة ف ة البیئ ة لحمای ع الجزائري مجموعة من الإجراءات الوقائی قد وضع المشرّ

داء  ع الاعت ة لسلطات الضبط الإداري بغرض من جوانبھا  فھي تعد بمثابة الرقابة السابقة المخول

ا  دي لھ ة و التص ي معالجة مشكلات البیئ لوب الأفضل ف ة الأس د الوقای ث تع ة ، حی ى البیئ  .2عل

  ه الأدوات في المنع و الإلزام و الترخیص و دراسة التأثیر. وتتمثل ھذ

  و للمزید من الشرح فقد تناولت ھذا المبحث في مطلبین ھما:  

  المطلب الأول: المنع أو الحظر و الإلزام 

  المطلب الثاني: الترخیص و دراسة التأثیر.

 

  المطلب الأول
 .نظام الحظر و الإلزام في مجال حمایة البیئة

ال أو      بعض الأعم ام ب ع القی ى حظر أو من ة إل ي تشریعات البیئ ع ف رّ أ المش د یلج ق

ل  ام بعم راد بالقی زام الأف ى إل أ إل د یلج ا ق ة، كم النشاطات أو التصرفات الضارة بالبیئ

  یجابي معین.إ

  وللمزید من التفصیل فقد تناولت ھذا المطلب في فرعین أساسیین ھما:   

  ظر في مجال حمایة البیئة.الفرع الأول: نظام الح

  الفرع الثاني: نظام الإلزام في مجال حمایة البیئة.

  

  
                                            

  .8صالمرجع السابق ، ،  وناس یحي 1
  .51لعوامر عفاف ، المرجع السابق ، ص 2
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  لفرع الأولا    
  نظام الحظر في مجال حمایة البیئة

ان سلطات الضبط الإ یقصد بالحظر الوسیلة التي تلجأ إلیھا        داري، تھدف من خلالھا منع إتی

حظر المرور في إتجاه معین أو بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستھا كحالة  اتبعض التصرف

  1وقوف السیارات في أماكن معینة. منع 

  أولا: صور الحظر:
  للحظر الإداري صورتان :حظر مطلق وحظر نسبي.   

  الحظر المطلق:-1

ع بعض القوانین التي من خلالھا منع إثبات بعض التصرفات التي      م المشرّ ّ ا خطورة  نظ لھ

، و بالتالي  ھذا المنع یكون منعا باتا لا ترد  للبیئة التي من شأنھا أن تسبب ضررا جسیما وكبیرة 

ا نص 2علیھ أیة استثناءات، أي لا یجوز للإدارة الخیار فیھ، و لا یمكن للإدارة مخالفتھا ، وذلك م

ع في المادة  ب أو طرح 03/103من القانون  51علیھ المشرّ .و الذي ینص على أنھ "یمنع كل صّ

ات أیا كانت طبیعتھا، في المیاه المللمیاه المستعملة أو رمي للنفایات،  د طبق خصصة لإعادة  تزوی

  .التي غیّر تخصیصھا" ه المیاه الجوفیة و في الآبار و الحفر و سرادیب جذب المیا

   النسبي:حظرال-2

ة تداول ھو منع القیام بأعمال أو منع  وافرت الشروط القانونی سلع معینة، إذ أنھ یبیحھ إذا ت

ة  التي تسمح بالترخیص. فالشخص الذي یرغب في مزاولة نشاط ما توافرت فیھ الشروط القانونی

ادة  ھ الم تكون الإدارة ملزمة بمنح الترخیص متى توافرت الشروط القانونیة. و ذلك ما نصت علی

  .03/10من القانون  4 55

  
                                            

  .407،  ص 1990ون طبعة ، دعمار عوابدي، القانون الداري،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ب1
  . 76محمد دربال، المرجع السابق ، ص   2 
  السالف الذكر. 03/10من القانون  51المادة  3
  السالف الذكر. 03/10من القانون  55المادة  4
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 ثانیا: تطبیقات أسلوب الحظر في مجال حمایة البیئة 
ذكر  أكتفي ب ة، س ة البیئ انون حمای ي ق ر ف لوب الحظ ور أس ن ص د م د العدی توج

  بعضھا:

 مجال حمایة التنوع البیولوجي :)1

یقصد بالتنوع البیولوجي حسب ما جاء في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة قابلیة      

دى الأجسام الحیة من مصدر ، بما في ذلك الأنظمة البیئیة البریة و البحریة و غیرھا من التغییر ل

الأنظمة البیئیة المائیة و المركبات الایكولوجیة التي تتألف منھا و ھذا یشمل الأصناف فیما بینھا ، 

  .1وكذا تنوع النظم البیئیة 

الحیاة و المحافظة على التوازن البیئي نظرا لأھمیة التنوع البیولوجي و ضرورتھ لاستمرار و    

  على: 03/10من القانون  40نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة 

  "یمنع ما یأتي :

  إتلاف البیض و الأعشاش و سلبھا و تشویھ الحیوانات...-

  إتلاف النباتات من ھذه الفصائل أو قطعھ أو تشویھھ أو استئصالھ أو قطعھ أو أخذه.-

  الخاص بھذه الفصائل الحیوانیة و النباتیة أو تعكیره أو تدھوره." تخریب الوسط-

    في مجال حمایة المیاه و الأوساط المائیة)2

على:"یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو 03/10من القانون 51نص المشرع في المادة    

ي  ة و ف اه الجوفی ات المی د طبق رمي النفایات أي كانت طبیعتھا في المیاه المخصصة لإعادة تزوی

  الآبار و الحفر و سرادیب جذب المیاه التي غیر تخصیصھا."

ا انون المی وث و في نفس السیاق یشدد ق ة من التل ة الأوساط المائی ة و حمای ى ضرورة وقای ه عل

  باستعمال أسلوب المنع و الحظر لما یلي :

ا، أو - ا تكن طبیعتھ ذرة، مھم اه الق ة إ تفریغ المی ر و أروق ار و الحف ي الآب اه و صبھا ف اء المی لتق

  الینابیع و أماكن الشرب العمومیة و الودیان الجافة و القنوات.

                                            
  .87یفي كمال، المرجع السابق ، صمع1
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لمواد غیر الصحیة التي من شأنھا أن تلوث المیاه الجوفیة من خلال الترسبات وضع أو طمر ا -

  الطبیعیة أو من خلال إعادة التموین الصناعي.

  .1إدخال كل المواد غیر الصحیة في المنشآت المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه  -

ن     - ة م اكن القریب رك و الأم رات و الب ان و البحی ي الودی ا ف ات أو طمرھ ث الحیوان ي جث رم

  لتقاء المیاه و الینابیع و أماكن الشرب العمومیة.إالآبار و الحفر و أروقة 

  :البحریة البیئة و البحر حمایة مجال وفي )3   

للقضاء الجزائري كل صب أو  یقضي المشرع الجزائري بمنع داخل المیاه البحریة الخاضعة      

  غمر لمواد من شأنھا:

  الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة البیئیة البحریة . -

  ستغلالھا.إإفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث  -

  2التقلیل من القیمة الترفیھیة و الجمالیة للبحر و المناطق الساحلیة . -

  ) في مجال البیئة العمرانیة :4

  أنھ "منع كل إشھار: 03/10من القانون 66نجد أن المشرع الجزائري ووفقا للمادة    

  لعقارات المصنفة ضمن الآثار التاریخیة .اعلى  -

ة و  - ة على الآثار الطبیعیة و المواقع المصنفة في المساحات المحمی اني الإدارات العمومی ي مب ف

  "أو تاریخي.الأشجار، وعموما كل عقار ذو طابع جمالي وعلى 

زام ،     ا آخر و ھو نظام الإل د المشرع نظام إلى جانب نظام الحظر في مجال حمایة البیئة أوج

ث  ع تلوی ین لمن ل ایجابي مع ام بعم ات و المنشآت بالقی راد و الجھ زم الأف وھو إجراء ضبطي یل

  عناصر البیئة .

  

  

 

                                            
  .88السابق ، ص معیفي كمال ، المرجع  1
  السابق الذكر. 03/10من القانون  52أنظر المادة  2
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  الفرع الثاني
  نظام الإلزام في مجال حمایة البیئة

ن      زام م د الإل یة یج ذه الخاص ن ھ ي، فم ابع تنظیم ھ ذو ط ة أن ة البیئ انون حمای ائص ق خص

ع  ھ من تم من خلال مصدره، و الإلزام ھو عكس الحظر، لأن ھذا الأخیر إجراء قانوني و إداري ی

إتیان النشاط وھو بذلك إجراء سلبي، في حین أن الإلزام ھو ضرورة القیام بتصرف معین ، فھو 

ذلك تلجأ الإدارة لھذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد على القیام ببعض التصرفات إجراء ایجابي ل

ة ى البیئ اتومن  .1لتكریس الحمایة و المحافظة عل زام تطبیق ة مجال في الإل ة حمای اك  البیئ ھن

  منھا: أمثلة كثیرة في التشریعات البیئیة التي تجسد أسلوب الإلزام

  في مجال حمایة الھواء و الجوأولا:
ادة     انون  46جاءت الم دما تكون الإ 2 03/10من الق ي: "عن ا یل ى م نص عل ي ت  اتنبعاثو الت

تخاذ التدابیر یتعین على المتسببین فیھا إ الملوثة للجو تشكل تھدیدا للأشخاص و البیئة أو الأملاك،

  الضروریة لإزالتھا أو تقلیصھا."

  في مجال التخلص من النفایات:ثانیا:
انون جاء     زام  01/19الق د من صور الإل ا بالعدی ا و إزالتھ ات و مراقبتھ ییر النفای ق بتس المتعل

  بغرض حمایة البیئة و المحیط منھا:

ات بأقصى  - اج النفای ادي إنت إلزام كل منتج للنفایات وأولھا باتخاذ كل الإجراءات الضروریة لتف

  قدر ممكن لاسیما من خلال:

  كثر نظافة و أقل إنتاج للنفایات .اعتماد و استعمال تقنیات أ -

  الامتناع عن تسویق المواد المنتجة للنفایات غیر القابلة للانحلال البیولوجي . -

اع عن  - د صناعة إالامتن یما عن ى الإنسان لاس أنھا تشكیل خطر عل ن ش ي م واد الت تعمال الم س

  3منتجات التغلیف .
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نشاطات ملوثة من شأنھا إفراز نفایات مضرة جمیع الأشخاص الذین یمارسون  فھذا الإلزام یمس

  .بالبیئة

ي إ     ة الت زام نظام و من  الأسالیب الوقائی ب الحظر والإل ى جان ري إل دھا المشرع الجزائ عتم

  الترخیص و دراسة التأثیر في مجال حمایة البیئة .

  

  المطلب الثاني
  البیئة حمایةنظام الترخیص و دراسة التأثیر في مجال 

اءا     رخیص إذا بن نح الت دیر الأضرار ، بم ي تق ة ف لطة تقدیری ن س ھ الإدارة م ع ب ا تتمت ى م عل

أثیر فھو ضرورة ، 1توفرت الشروط اللازمة التي یحددھا القانون لمنحھ أما عن نظام دراسة الت

ل إ ك قب ة ، وذل تخاذ التدابیر الفعلیة و المناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئ

  2ام بأي مشروع.القی

  و للمزید من الشرح فقد قسمت المطلب إلى فرعین أساسیین ھما:      

  الفرع الأول: نظام الترخیص في مجال حمایة البیئة.

  الفرع الثاني: نظام دراسة التأثیر في مجال حمایة البیئة.

  

  الفرع الأول
  نظام الترخیص في مجال حمایة البیئة

  أولا: تعریف الترخیص
ة و إن      الترخیص أو الإذن المسبق ھما تعبیران عن نظام قانوني واحد، تعددت تعریفاتھ الفقھی

ا: ذكر منھ ا و ن ا إلیھ ي  ینظر منھ ة الت رخیص الإداريأن تنوعت باختلاف الزاوی ل  :"الت ھو عم

ل  ب تأھی لا بموج ادر أص رف ص ادي الط لا أح اره عم رار الإداري باعتب كل الق ذ ش إداري یتخ

ى  ة إداریة سواء من سلطات إداریة ھتشریعي من ج أو ھیئات تابعة لھا مباشرة بحیث یتوقف عل
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منحھ أو تسلیمھ ممارسة نشاط أو إنشاء منظمة أو ھیئة ولا یمكن لأي حریة مھما كانت حیویة أن 

  1توجد أو تمارس بدون ھذا الإصدار".

ة  ن ة لممارس ن الإدارة المختص ادر م ھ :"الإذن الص بعض بأن ھ ال وز و یعرف ین و لا یج اط مع ش

تھ ة ال ممارس روط اللازم وافرت الش راخیص إذا ت نح الت وم الإدارة بم ذا الإذن، و تق ر ھ ي تبغی

  القانون".  یحددھا

ى  ومنھ ا السابقة و حت ة تمارس بواسطتھا الإدارة رقابتھ فالترخیص الإداري وسیلة إداری

لإدارة بإ ائي یسمح ل ھ دور وق ردي، ل ى النشاط الف ة عل ع حدوث الاضطراب و اللاحق ة من مكانی

ك برصد مصدر الضرر بالصحة أو  ة و ذل الجوار و البیئ ھ الإضرار ب الإضرار بالمجتمع و من

  2الجوار.

  أھم تطبیقات أسلوب الترخیص في مجال حمایة البیئةثانیا:
ي     رخیص ف تضمن التشریع الجزائري الكثیر من الأمثلة في ھذا المجال، حیث نجد أسلوب الت

  .قانون التھیئة و التعمیر و أیضا في قانون حمایة البیئة، من أھم تطبیقات ھذا الأسلوب

  التراخیص المتعلقة بالتھیئة و التعمیر: - 1
ھ     ص علی ذي ن ي و ال اط العمران ة بالنش ھادات المتعلق ض الش رخص و بع ة ال نقوم بدراس س

  04/05المعدل و المتمم بالقانون  90/29المشرع الجزائري في قانون التھیئة و التعمیر 

  شھادة التعمیر:  - أ
ھ و     ھي قرار إداري یھدف إلى إعلام صاحب الطلب حول قابلیة قطع: الأرض للبناء من عدم

  تفاقات القانونیة أو الاتفاقیة التي یمكن أن تخضع لھا الأرض و الوعاء العقاري.الا

ي  91/176من المرسوم  02وقد عرفتھا المادة  ة الت ر ھي الوثیق ى أن:" شھادة التعمی النص عل ب

ع الأشكال  ات من جمی اء و الاتفاق ي البن ھ ف تسلم بناء على طلب من كل شخص معني تعین حقوق

  الأرض المعنیة".التي تخضع لھا 
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ي أجل  ھادة ف لم الش دي المختص، و تس س الشعبي البل ر المجل ر بمق ھادة التعمی ب ش ودع طل و ی

  1شھرین من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي.

 التجزئة : رخصة  - ب

ة تقسیم  90/29من القانون  57نصت المادة       على أن :"رخصة التجزئة تشترط لكل عملی

  یة عقاریة واحدة أو  عدة ملكیات مھما كان موقعھا".لاثنین أو عدة قطع من ملك

و تعرف رخصة التجزئة بأنھا:" القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه 

ع  دة قط ى ع ین أو إل ى قطعت مھا إل ھ أو تقس ر أو موكل دة أو أكث ة الواح ة العقاری احب الملكی لص

   "لاستعمالھا في تشیید بنایة.

تم  91/176من المرسوم  15و  14المادتین و قد نصت  ذه الرخصة ی ى أن إصدار ھ عل

وزیر  والي أو ال ة، أو ال ة أو الدول ثلا للبلدی اره مم دي باعتب س الشعبي البل یس المجل من طرف رئ

ال  ي مج ل ف ة، ك ف بالبیئ وم االمكل ر و المرس ة و التعمی انون التھیئ ھ ق دد ل ذي یح ھ ال ختصاص

  .91/176التنفیذي 

  البناء. رخصة -ج
یھدف قانون التھیئة و التعمیر إلى تأكید الصلة الموجودة بین عملیة التھیئة و إنتاج الأراضي و    

ى  ھ المشرع من إجراءات الحصول عل ا یتطلب ر فیم ة أكث ذه العلاق ة ، وتتجسد ھ بین حمایة البیئ

شوائي رخصة البناء . ھذا وتعد رخصة البناء من أھم أدوات الرقابة الممارسة على الاستھلاك الع

ھادة  ا ش ددة منھ تعمالاتھا متع ي و اس ة بتنظیم شغل الراض رخص المتعلق ت ال إذا كان للمحیط ، ف

المطابقة ، رخصة التجزئة و رخصة الھدم ، تعد كلھا ذات أھمیة في استھلاك المجال و مراعاة 

  .الطابع الجمالي للعمران ، فان رخصة البناء تعد أھم ھذه الرخص 

ث طبی  ن حی رخیص م ھ والت رادي، تمارس رف إداري انف ا أي تص رارا إداری د ق ھ یع عت

ن  رار الإداري م ى الق ري عل ذلك یس و ب ا، و ھ ا قانون ة لھ ار الصلاحیات المخول ي إط الإدارة ف

  ضرورة توافر شروط شكلیة و موضوعیة، و خضوعھ لرقابة القضاء.
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د ال والأصل أن الترخیص دائم ما  ھ، و یمكن تجدی ى توقیت ھ عل د لم ینص فی ت بع رخیص المؤق ت

  .استیفاء الشروط المطلوبة

انون  نص ق ة ، ی ة البیئ ا بحمای اء و علاقتھ ة البن ى رخص ي إطار شروط الحصول عل وف

التھیئة و التعمیر على ضرورة أن یستفید كل بناء معد للسكن من مصدر للمیاه الصالحة للشرب ، 

ط ى س دفقھا عل ول دون ت اه یح رف المی از لص ى جھ وفر عل مم و أن یت ح الأرض ، و أن تص

ات  ي النفای ادي رم ن تف ن م ة تمك ناعي بكیفی ي و الص تعمال المھن ات ذات الاس آت والبنای المنش

  الملوثة و كل العناصر الضارة  خارج الحدود المنصوص علیھا في التنظیم .

ا الإدارة  ع بھ ي تتمت ة الت بطیة الوقائی راءات الض م الإج ن أھ ر م اء تعتب ة البن إذن فرخص

ة لوضع  حد لمختلف التجاوزات المرتكبة في حق البیئة سواء المحیط الطبیعي أو الصحة العمومی

ل العشوائي سأو السكینة العامة أو حمایة الأراضي الفلاحیة الخصبة من غزو الإ منت ، و التحوی

ات  ار و البیان ول الأفك ي تح ات الت ي و التجزئ اء الأراض ي بن ى أراض ا إل رة منھ احات كبی لمس

  1إلى شيء واقعي مادي محسوس على أرض الواقع.الصماء 

نح  و ا، تم رار الإداري الصادر عن سلطة مختصة قانون ا:" الق اء بأنھ تعرف رخصة البن

ي  اء الت ال البن ي أعم دء ف بمقتضاه الحق للشخص (طبیعیا أو معنویا) بإقامة بناء جدید قائم قبل الب

  2یجب أن تحترم قواعد قانون العمران"

ك، حائز، طلب ر و یقدم ار (مال ى العق ة عل خصة البناء من كل ذي صفة لھ سیطرة قانونی

  قرار تخصیص، صاحب الامتیاز أو المستأجر أو المأذون لھ).

و بالنسبة للمنشآت المصنفة لابد من إرفاق ملف طلب رخصة البناء بالموافقة المسبقة بالإنشاء و 

  كذا دراسة التأثیر.

داع یودع ملف طلب رخصة البناء لدى  اریخ الإی رئیس المجلس الشعبي البلدي و یسجل ت

ة و  ائق المقدم ة الوث ین مطابق ھ یب ة كون ة بالغ ل أھمی ذا الوص ي ھ تلام، یكتس ل الاس ى وص عل

ة لل ل  بثصلاحیاتھا و یثبت تاریخ الإیداع الذي یبدأ منھ حساب الآجال القانونی ب من قب ي الطل ف

رف ن ط اء م ة البن لم رخص ة، تس والي أو  الإدارة المختص دي أو ال عبي البل س الش یس المجل رئ

  الوزیر المكلف بالبیئة خلال المھل المحددة قانونا للفصل في الطلب.
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ي حال  90/29وحسب قانون  رارا صریحا، و ف اء ق یجب أن یكون القرار المتضمن رخصة البن

  .1تقدیم تظلم أو اللجوء للقضاءیمكن سكوت الإدارة 

  شھادة المطابقة: -د
ة مشوار       ل ھي بدای ا ب ي بھ الحصول على رخصة البناء  لا یعد نھایة المطاف بالنسبة للمعن

د  ذلك، و بع ة المحددة ل ي الآجال القانونی اء و التشیید ف ي البن ھ الشروع ف جدید، حیث ینبغي علی

ى شھادة المطاب د الحصول عل ى إلا بع ة و انتھائھ من عملیة البناء،  لا یمكنھ الاستفادة من المبن ق

ا  ب الإدارة بصحة م رار من جان رار إداري یتضمن إق التي یمكن القول عنھا أنھا:" عبارة عن ق

أنجز من أعمال بناء" ، بعبارة أخرى ھي تلك:" الشھادة أو الوثیقة الإداریة التي تتوج بھا العلاقة 

ل ة و بین الجھة الإداریة مانحة الرخصة و المستفید منھا تشھد فیھا الإدارة بموجب س طتھا الرقابی

ي یتضمنھا  ھ بالمواصفات الت اء و التزام انون البن ھ لق رام المرخص ل دى احت ا م تتأكد من خلالھ

  2قرار الترخیص".

على أنھ في حالة عدم وجود أي  قرار  91/176من المرسوم التنفیذي  60و قد نصت المادة        

الأشغال، یمكن تقدیم طعن سلمي و أشھر من التصریح بالانتھاء من  3فاصل في المطابقة خلال 

تعتبر شھادة المطابقة شھادة ممنوحة، في ھذه الحالة تكون  الذي یجب الرد علیھ خلال شھر و إلا

  شھادة المطابقة شھادة ضمنیة.

  رخصة الھدم:-ذ
أي  ھي    ام ب من بین أدوات الرقابة على العقار المبني و المحمي بصفة خاصة، إذ لا یمكن القی

دما تكون   ھدم جزئي أو كلي للبنایة دونعملیة  ك عن دم ، وذل الحصول المسبق على رخصة الھ

ا تكون  ة أو لم ة أو الطبیعی ة أو السیاحیة أو الثقافی ة أو المعماری البنایة في قائمة الأملاك التاریخی

  .البنایة آیلة للھدم سند لبنایة مجاورة
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  التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي. -2

ات  دلت    ان من النفای ین من الأطن د الملای العدید من الدراسات على أن الصناعة تول

  الصلبة و الخطرة و تنتج غالبیة النفایات من الصناعات المعدنیة و الكیمیائیة .

  الترخیص باستغلال المنشآت المصنفة: -ا
ادة     ت الم ة 18نص ة البیئ انون حمای ن ق ذا 03/10م ام ھ ع لأحك ایلي :" تخض ى م انون عل الق

المصانع و الورشات و المشاغل و مقالع الحجارة و المناجم ، وبصفة عامة المنشآت التي یستغلھا 

ى  ي أخطار عل د تتسبب ف أو یملكھا  كل شخص طبیعي أو معنوي ، عمومي أو خاص ، والتي ق

ة و  وارد الطبیعی ة و الم ة البیئی ع و الصحة العمومیة و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظم المواق

  المعالم و المناطق الصناعیة ، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار ".

م   ع الجزائري المنشآت المصنفة بمرسوم تنفیذي رق ي  06/198وقد خص المشرّ  32،المؤرخ ف

  الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة. 2006ماي 

  : ى تعریف المنشأة المصنفة في فقرتھا الأولىحیث نصت المادة الثانیة منھ عل

ن النشاطات        دة أنشطة م ا نشاط أو ع ارس فیھ ة یم ة ثابت دة تقنی ل وح "المنشأة المصنفة: ك

  المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة و المحددة في التنظیم المعمول بھ".

ستغلال مؤسسة إرخصة  من نفس المرسوم على أنھ" یسبق كل طلب 05و قد نصت المادة       

  حسب الحالة و طبقا لقائمة المنشآت المصنفة ما یأتي: مصنفة

ي التنظیم - ا حسب الشروط المحددة ف دراسة أو موجز التأثیر على البیئة یعدان و یصادق علیھم

  المعمول بھ.

  دراسة خطر تعد و یصادق علیھا حسب الشروط المحددة في ھذا المرسوم. -

  للكیفیات المحددة في التنظیم المعمول بھ". تحقیق عمومي طبقا -

 04ستغلال فتسلم حسب الحالة أي حسب نوع المؤسسة حیث تم تصنیفھا إلى أما تسلیم رخصة الإ

  1من نفس المرسوم. 03أقسام نصت علیھا المادة 
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  الفئة الأولى : تخضع إلى ترخیص الوزیر المكلف بالبیئة . -

  الوالي المختص إقلیمیا . الفئة الثانیة : تخضع إلى ترخیص -

ي حین تخضع  - دي المختص  ف س الشعبي البل یس المجل رخیص رئ ى ت الفئة الثالثة : تخضع إل

باعتبارھا  یس المجلس الشعبي البلدي المعني المنشآت المصنفة في الفئة الرابعة للتصریح لدى رئ

  1لا تسبب أي خطر أو خطرھا ضعیف على البیئة .

ا       ا الم د أعطت :"ا 20دة أم ى فق رة الأول ي رخصة الا البث ختصاصالفق ستغلال بالنسبة ف

للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى بموجب قراري وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة و 

ذه  نح ھ دي مختص أیضا بم س الشعبي البل الوزیر المعني"،  و كما أوردنا سابقا أن رئیس المجل

  .03/10من قانون  192الرخصة وھذا بنص المادة 

ان        د أن ك لبي أو ضمني ، فبع و یجب أن یصدر الترخیص بقرار إداري صریح لا بقرار س

ري  ى المشرع الجزائ التنظیم المنظم للمنشآت المصنفة یتبنى الترخیص الضمني للاستغلال، تخل

ب للحصو دیم الطل ى الإسراع على فكرة الترخیص و مفاده أنھ لا یجوز للأفراد الاكتفاء بتق ل عل

  في نظر الطلب دون أن یترتب على تراخیصھا جواز ممارسة النشاط محل الطلب.

ألة  ي الاستغلال، فالمس ل الشروع ف ھ قب رخیص یجب الحصول علی ى أن الت ارة إل و تجدر الإش

أو  متعلقة من الناحیة القانونیة البحتة بمشروعیة النشاط المزمع القیام بھ أو المنشأة المراد إنشائھا

رف أو  د التص رخیص الإداري المسبق و إلا ع ى الت ى الحصول عل ة عل تغلالھا وھي موقوف اس

ل أن  ان ، فالأص ي الزم رخیص ف ریان الت دود س ن ح ا، و ع ا قانون ب علیھ ة معاق اط جریم النش

لإدارة فرض  ھ و یحق ل ى توقیت انون صراحة عل الترخیص دائم غیر محدد المدة إلا إذا نص الق

دخل لفرض  تدابیر إضافیة لإدارة الت ود ل ث یع ة موضوع البحث ، حی ا لحال ا تبع ق منھ أو التحق

  تدابیر إضافیة للحمایة.

  التراخیص المتعلقة بإدارة و تسییر النفایات -3

ل و الإ    اج و التحوی ات الإنت ل النفایات ھي كل البقایا الناتجة عن عملی ستعمال، و بصفة أعم ك

وم ا ول یق وج أو منق ادة أو منت زم م ھ أو یل تخلص من د ال ھ أو قص التخلص من ائز ب ك أو الح لمال
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ھ أ التخلص من ھ وب ة  1بإزالت ي غای ألة ف ا مس تخلص منھ ات و ال ة النفای ألة معالج ر مس ، و تعتب

د  ا عن ذي یمكن أن ینجر عنھ ة ال الأھمیة و الحساسیة، وذلك بالنظر إلى تأثیرھا السلبي على البیئ

  2محاولة معالجتھا.

  لرخصة معالجة النفایات فقد تكون إما: أما بالنسبة

  :ترخیص نقل النفایات الخطرة -ا

ادة      نص الم ذا ب ة و ھ ف بالبیئ وزیر المكل ا لل ذي  24فقد خص مجال منحھ من المرسوم التنفی

وزیر إ:" یخضع نقل النفایات الخطرة لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة بعد  01/19 ستشارة ال

المحدد  14/12/2004المؤرخ في  04/409من المرسوم التنفیذي  15المادة المكلف بالنقل"، أما 

ات الخاصة  ل النفای لكیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة، حیث " یحدد ملف طلب الترخیص بنق

ة و  ف بالبیئ وزیر المكل ین ال ترك ب رار مش ة بق ھ التقنی ذا خصائص ھ و ك ات منح رة و كیفی الخط

  الوزیر المكلف بالنقل". 
  ترخیص و تصدیر و عبور النفایات الخاصة: -ب
تخلص    درة ال ى أن ق ة یعود سبب نقل النفایات عبر الحدود، إل ر ممكن د المنشأ غی ي البل ا ف  منھ

  لسبب أو لآخر كما و أن التخلص منھا في بلد أجنبي یكون أقل تكلفة.

الحمایة للوسط البیئي  ما یمكن قولھ في ھذا الإطار أن المشرع الجزائري لم یكتفي بضمان تحقیق

ى ضمان  دول إالوطني، بل عمل كذلك بشكل غیر مباشر عل ة لل الیم البیئی ة للأق ذه الحمای داد ھ مت

دما  رى، عن ى إالأخ رة عل ة الخط ات الخاص دیر النفای ق بتص رخیص المتعل ب الت ي طل ترط ف ش

ي ال ة ف لطات المختص رف الس ن ط ة م بقة المكتوب ة المس ى الموافق ول عل رورة الحص ة ض دول

  .01/19من قانون  26المستوردة لھذه النفایات، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

  الترخیص المتعلق بتصریف النفایات (المصبات) الصناعیة السائلة:-ج
ر مباشر     ع مباشر أو غی دفق و سیلان و تجم ل ت ات الصناعیة السائلة ك یقصد تصریف النفای

ى  01/19من القانون  06لسائل ینجم عن نشاط صناعي، وحسب المادة  ذا التصرف إل یخضع ھ
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ذاتیین،  ة و الحراسة ال وان الرقاب ى:" بعن ث نصت عل ة حی ف بالبیئ وزیر المكل رخصة یسلمھا ال

ھ یجب على مستغلي  دونون فی ي تصدر مصبات صناعیة سائلة أن یمسكوا سجلا ی المنشآت الت

ة تتاریخ و نتائج التحالیل ال ف بالبیئ وزیر المكل ي یقومون بھا حسب الكیفیات المحددة بقرار من ال

  و عند الاقتضاء الوزیر المكلف بالقطاع المعني"

 من التدخل مقدما  ط الإداريو الحكمة من فرض نظام الترخیص تكمن في تمكین سلطة الضب     

نجم عن  د ت ي ق ة المجتمع من الأخطار الت ة لوقای في الأنشطة الفردیة لاتخاذ الاحتیاطات اللازم

ة  سةممار رخیص ھو إزال ى الت ب عل ر المترت النشاط الفردي بشكل غیر آمن ، و بالتالي فان الأث

در ا ذي یق اط ال ة النش ول دون ممارس ي تح ة الت ع القانونی ة و الموان ى البیئ ھ عل رع خطورت لمش

رخیص المسبق ، و  ام الت عھ لنظ الي یخض ع ، و بالت رخیص بالمجتم ام الت ان نظ ك ف ى ذل اء عل ن

  :1یھدف إلى حمایة مصالح متعددة منھا

ة للراحة أو  - ق بالمحال الخطرة و المقلق راخیص المتعل ة الت حمایة الأمن العام كما في حال

  المضرة بالصحة.

  ة كما في حالة التراخیص المتعلقة بإقامة المشاریع الغذائیة .حمایة الصحة العام -

 مكبرات الصوت في الأماكن العامة حمایة السكینة العامة كما في حالة الترخیص باستخدام  -

  أو منشآت قد تسبب ضوضاء مقلقة لراحة الجوار .

ا ھ - ة كم ن عناصر البیئ ة أي عنصر م راخیص  وحمای راخیص الصید ، و ت ي ت أن ف الش

ارة ، و ا ات الض اریع ذات المخلف ة المش راخیص إقام ة ، وت ي الزراعی ي الأراض اء ف لبن

  2تراخیص نقل النفایات و المواد الخطرة ...
ي  مجال  إضافة إلى نظام الترخیص في      ى نظام آخر  ف حمایة البیئة ، فقد تطرق المشرع إل

ك  رخیص ، وذل ن الت ة ع ل أھمی ة لا یق ة البیئ ال حمای یمة مج رار الجس ر الأض ن خط ة م للوقای

  المضرة بالبیئة .
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  لفرع الثانيا
  نظام دراسة التأثیر في مجال حمایة البیئة

   أولا : المقصود بدراسة التأثیر
رورة      ھ ض د ب یمة إیقص رار الجس ر الأض ن خط ة م بة للوقای ة و المناس دابیر الفعلی اذ الت تخ

 مشروع أو نشاط.البیئة و ذلك قبل القیام بأي بالمضرة 
الذي عرفھ  1 83/10البیئة و قد أخذ المشرع الجزائري نظام دراسة التأثیر بموجب قانون حمایة 

ة " ة البیئ وض بحمای یة للنھ یلة أساس ھ وس ة الا ،بأن ى معرف دف إل ر تھ رة و الغی ات المباش نعكاس

 كان ."المباشرة للمشاریع على التوازن البیئي و كذا على إطار و نوعیة معیشة الس
ادة  03/10وقد عرفھ القانون  ي الم ة ف ة البیئ ھ " تخضع مسبقا و حسب 2 15و المتعلق بحمای من

ة و  ل و المنشآت الثابت ة و الھیاك الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمی

اء و التھی ؤثر بصفة المصانع  و الأعمال الفنیة الأخرى ، و كل الأعمال و برامج البن ي ت ة ، الت ئ

وارد و الأوساط   واع و الم ى الأن ة لاسیما عل ى البیئ ا ، عل ورا أو لاحق ر مباشرة ف        مباشرة أو غی

  الفضاءات الطبیعیة و التوازنات الایكولوجیة  و كذلك على إطار ونوعیة المعیشة .و 

  ثانیا : المشاریع التي تخضع لدراسة التأثیر 
المتعلق بحمایة البیئة المشاریع التي تخضع لدراسة 03/10من القانون  15جاء في نص المادة    

التأثیر و ھي: مشاریع التنمیة و الھیاكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنیة الأخرى و 

المشاریع  المشرع الجزائري ربط ا یمكن استنتاجھ من خلال النص أنبرامج البناء و التھیئة ".وم

  لدراسة التأثیر بمعیارین: ةالخاضع

ة  ا أو البیئ د مكوناتھ ة أو أح ة الطبیعی ى البیئ ؤثر عل ن أن ت ي یمك ات الت ار الأول : العملی المعی

  البشریة .

رامج تالمعیار الثاني : أنھ جعل دراسة ال رى كب أثیر تتعلق بحجم و أھمیة الأشغال و المنشآت الكب

  البناء و التھیئة .
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كان من الضروري أن یحدد المشاریع الخاضعة  03/10من القانون  15یر أنھ وطبقا للمادة غ    

  لدراسة التأثیر بدلا من أن یترك المجال مفتوحا.

ذي      العودة للمرسوم التنفی ة  80/78إلا أنھ و في المقابل و ب ى البیئ أثیر عل ق بدراسة الت المتعل

  عة لدراسة التأثیر وھي محددة على سبیل الحصر. نجد أن المشرع وضع قائمة للمشاریع الخاض

أثیر      وانین أخرى أخضعت بعض المشاریع لدراسة الت اك ق إضافة إلى قانون حمایة البیئة ھن

یما:القانون  ي  01/20لاس ؤرخ ف ع  12/11/2001الم ذي أخض یم و ال ة الإقل ق بتھیئ المتعل

  لدراسة التأثیر.ستثمارات و المنشآت المتعلقة بتھیئة الإقلیم الإ

ة منشآت  01/19بالإضافة إلى القانون       ع إقام ار مواق المتعلق بتسییر النفایات ، وشروط اختی

 نجازھا و تعدیل عملھا  وتوسعھا إلى التنظیم المتعلق بدراسة التأثیر.إمعالجة النفایات و تھیئتھا و 

  ثالثا: مضمون دراسة التأثیر 
ادة     ا للم انون 16وفق ادة  03/10 من الق ة و الم ة البیئ ق بحمای ذي  05المتعل من المرسوم التنفی

  المتعلق بدراسة التأثیر یتضمن محتوى دراسة التأثیر مایلي:  80/78

 عرض للنشاط المراد القیام بھ . -1
 وصف للحالة الأصلیة للموقع و بیئتھ اللذان قد یتأثران بالنشاط المراد القیام بھ. -2
ھ  وصف التأثیر المحتمل على  -3 ام ب راد القی البیئة و على صحة الإنسان بفعل النشاط الم

 الحلول البسیطة المقترحة.و
ار  -4 ة، و إذا أمكن تعویض الآث ي تسمح بالحد أو بلإزال ق الت دابیر التحقی عرض عن ت

 1المضرة بالبیئة و الصحة.
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  كما حدد المشرع الھیئات التي تقوم بدراسة التأثیر و حصرھا في:   

ي مكاتب  الدراسات، مكاتب الخبرات، مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة الت

  .تنجزھا على نفقة صاحب المشروع

لإدارة      إضافة إلى الوسائل الوقائیة التي أقرھا المشرع في مجال حمایة البیئة،أقر المشرع ل

  وسائل ردعیة  لحمایتھا .
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  المبحث الثاني
  الأسالیب الردعیة في مجال حمایة البیئة

ة أو  ةأقر المشرع للإدارة في مجال حمایة البیئة  إضاف        ة وسائل ردعی إلى الوسائل الوقائی

ما یطلق علیھا بالعقابیة لأنھا تكون كعقاب نتیجة التلوث الذي أصاب البیئة جراء مخالفة إجراءات 

ا الإدارة كجزاء ل. فلأدوات القانونیة الت1حمایة البیئة  ة مي تستعین بھ ة البیئ ة إجراءات حمای خالف

ذ  اتتختلف باختلاف درجة المخالف د تأخ ة ، فق دة القانونی ة القاع ي مواجھ راد ف ا الأف ي یرتكبھ الت

رخیص ،  اء الت د إلغ ى ح د تصل إل ا ، وق شكل الإعذار (الإنذار ) ، أو وقف النشاط كلیا أو جزئی

ار إضافة إلى آلیة جدیدة في ی د الإدارة و ھو الرسم على التلویث كغرامة مالیة خاصة لمواجھة آث

  2التلوث الصناعي .

  و للمزید من التوضیح فقد قسمت المبحث الثاني إلى مطلبین أساسیین ھما :      

  المطلب الأول : الإعذار ووقف النشاط .

  .المطلب الثاني: سحب الترخیص و الرسوم البیئیة 

  المطلب الأول
  الإعذار ووقف النشاط

ذار     ة الإن أخف و أبسط الجزاءات التي یمكن أن توقع على من یخالف أحكام قوانین حمایة البیئ

ع  أو الإعذار ، و یتضمن الإنذار بیان مدى خطورة المخالفة و جسامة  الجزاء الذي یمكن أن یوق

  3في حالة عدم الامتثال .

وانین  ارتكبت عملا مخالفإالذي بسببھ تكون المنشأة أما وقف النشاط فھو وقف العمل المخالف  للق

  4لة من حالات التلوث .او اللوائح. إذ تستخدمھ الإدارة بمجرد أن یتبین لھا ح

  و للمزید من التفصیل فقد قسمت ھذا المطلب إلى فرعین أساسیین ھما :    

  الفرع الأول : الإعذار أو الإنذار 

  الفرع الثاني : وقف النشاط
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  الفرع الأول
  الإعذار أو الإنذار

یعتبر الإعذار شكلا من أشكال التنبیھ تقوم بھ السلطة الإداریة مذكرة المخالف بضرورة اتخاذ    

یس  ا ، أي أن الإعذار ل ة المتعارف علیھ اییس القانونی ل نشاطھ مطابق للمق التدابیر اللازمة لجع

امیة  التدخل لتحقیق مطابقة نشاطھ ، فالھدف جزاء في حد ذاتھ بل ھو وسیلة لتذكیر المخالف بإلز

و  ذار ھ ار أو الإع ن الأخط اذ الإم ل اتخ ة قب ة أولی ة قانونی ة .حمای ات الردعی رق جرائ د تط      وق

ة المستدامة  ي إطار التنمی ة ف ة البیئ انون حمای ي ق ة ف ذه الآلی ري لھ ى  03/10المشرع الجزائ  إل

ة جانب العدید من النصوص الخاصة ،و من أھم  ة البیئ ي مجال حمای تطبیقات أسلوب الإعذار ف

  منھا:

  في مجال مراقبة المنشآت المصنفة  أولا:
من قانون 1 25أورد المشرع الجزائري ھذه الآلیة في مجال المنشآت المصنفة في نص المادة     

ي  03/10حمایة البیئة  ر واردة ف نجم عن استغلال منشأة غی دما ت ایلي :"عن و التي نصت على م

ادة  ي الم ذكورة ف أعلاه ، و  18قائمة المنشآت المصنفة ، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح الم

دابیر  اذ الت لا لاتخ ھ أج دد ل تغل و یح والي المس ذر ال ة یع الح البیئ ن مص ر م ى تقری اءا عل بن

  الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة".

إجراء الإعذار بو في حالة تقصیر الشخص المخاطب       یتحمل المسؤولیة ، أو یكون متبوعا ب

ادة  ھ الم ا نصت علی ذا  م انون 25/2وقف النشاط إلى حین الامتثال لمحتوى الإنذار ، و ھ من الق

روط 03/10 ذ الش ین تنفی ى ح أة إل یر المنش ف س دد، یوق ل المح ي الأج تغل ف ل المس م یمتث "إذا ل

  المفروضة ."
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    في مجال نقل المواد الخطرةثانیا : 
حیث نصت "في حال وقوع عطب أو 03/10من القانون  56نص المشرع الجزائري في المادة    

ل أو تحمل  ة تنق ة أو قاعدة عائم فینة أو طائرة أو آلی حادث في المیاه الخاضعة للقضاء ، لكل س

ن  ھ ، و م ن دفع را لا یمك را كبی كل خط أنھا أن تش ن ش ات م رة أو محروق ارة أو خطی واد ض م

ة طبیعتھ إلح فینة أو الطائرة أو الآلی اق الضرر بالساحل و المنافع المرتبطة بھ، یعذر صاحب الس

  1أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لھذه الأخطار ".

  في معالجة النفایات و الوقایة من أخطارھا  ثالثا:

دما یشكل استغلال      ھ عن ى أن ا ، عل ا وإزالتھ ات و مراقبتھ ییر النفای ق بتس انون المتعل نص الق

ة ،  ة و البیئ ى الصحة العمومی لبیة ذات خطورة عل ب س منشأة لمعالجة النفایات أخطارا أو عواق

ذه  لاح ھ ورا لإص روریة ف راءات الض اذ الإج تغل باتخ ة المس ة المختص لطة الإداری أمر الس ت

  .  الأوضاع

المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا وإزالتھا  01/19من القانون  48/2وھذا ما جاء في المادة      

ة  على أنھ "في حالة عدم امتثال المعني بالأمر ، تتخذ السلطة المذكورة تلقائیا الإجراءات التحفظی

  2الضروریة على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منھ ".

ة المشاریع       وع خطر بسبب مزاول ة وق ي حال ا الإدارة ف ومن التدابیر الإداریة التي تلجا إلیھ

  3الصناعیة لأنشطة قد تؤدي إلى تلویث البیئة و ھو وقف النشاط.

  لفرع الثانيا
  وقف النشاط

د معلومة تذكر الإدارة إلیھ ، فتحد أغالبا ما یأتي وقف النشاط بعد الإنذار إذ قد یكون مؤقتا تلج    

ة  ى إفي أمر الوقف  ویستتبع ذلك خسارة مادی دفع أصحاب المشاریع إل ذي ی ر ال قتصادیة ، الأم

  تفادي أسباب الوقف باتخاذ التدابیر الكفیلة بمنع تسرب الملوثات .
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ت  و     ذي بسببھ تكون المنشأة ارتكب ل أو النشاط المخالف و ال ف العم یقصد بوقف النشاط وق

ا  وانین و اللوائح،عملا مخلف ا المشرع وللق اف الإداري أوردھ ة الإیق دة لعقوب ات عدی اك تطبیق ھن

وانین ذات الصلة  ي الق ة  أو ف ة البیئ انون حمای ي ق ة سواء ف ة البیئ الجزائري في تشریعات حمای

  بحمایة البیئة .

  في مجال مراقبة المؤسسات المصنفة  أولا:

 مؤسستھینص التنظیم المطبق على ھذه المؤسسات على منح أجل للمستغل بتسویة وضعیة      

ة  ق رخص وح تعل ل الممن ة الأج د نھای ة بع ر المطابق عیة غی ل بالوض دم التكف ال ع ي ح و ف

  1الاستغلال.

ل بالرخصة،  عالمشر       ف للعم ھ وق ھ أن م من ذي یفھ ق الرخصة الشيء ال ى تعلی ا أشار إل ھن

اط ف نش ادة  ووق ھ الم ت علی ا نص ذا م عیة.و ھ ویة الوض ة تس ى غای ة إل انون 25المؤسس ن الق م

03/10.  

راء      بق إج ان یس ب الأحی ي غال ف با  إذا ف ي ، و إوق ذار المعن ین ع ق ب ة التوفی ذا لمحاول ھ

ات إ ة متطلب اریع التنمی تمرار مش دس ة ، بع ة البیئ رورات حمای ھ ال و ض ذكیره تنبی ي و ت معن

  حمایة البیئة . بالتزامات تجاه

  في مجال حمایة البیئة من خطر النفایات ثانیا: 
المتعلق بتسییر النفایات فان وقف النشاط ھو إجراء  01/19من القانون  48حسب نص المادة      

یلة لإ ا الإدارة كوس أ إلیھ ة تلج ة مؤقت ة إداری ابي و عقوب بطي رق اذ ض أن باتخ احب الش زام ص ل

  وقوع الأخطار التي تمس بالبیئة .الإجراءات الضروریة لمنع 

ھ الإدارة لإعطاء فرصة للمستغل      وم ب مما سبق یمكن القول بأن الإعذار ھو إجراء إداري تق

إجراء  ھ ب وم الإدارة بمعاقبت ذا الإعذار تق ھ لھ ة عدم اكتراث لتدارك الضرر قبل وقوعھ ، وفي حال

  ضبطي وھو وقف النشاط .

 المتسببة في تلویث البیئة أشد یمكن توقیعھا على صاحب المنشأة   إلا أنھ ھناك إجراءات أخرى   

  ائیة على ملوثي البیئة .جبھي فرض رسوم  ، و عقوبة مالیةوھو إلغاء الترخیص
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  المطلب الثاني
  سحب الترخیص و الرسوم البیئیة

كل من أیا كانت طبیعتھ ، توقعھ السلطة القضائیة أو الإدارة على  ایعد سحب الترخیص جزاء   

یمارس الحق الذي خولھ لھ ھذا الترخیص على نحو مخالف للقوانین و اللوائح ، وقد یتمثل سحب 

Retrait  الترخیص في إلغاء Annulation ف ة أو وق  Suspensionممارسة الحق بصفة نھائی

  1ممارستھ لمدة مؤقتة.

ا  ة فإنھ راخیص الإداری ا كما تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في منح الت ك السلطة فیم ل تل ع بمث تتمت

ا  ة، یتعلق بإلغاء التراخیص الإداری ة و إلغائھ راخیص الإداری نح الت لكن غالبا ما تكون شروط م

  2محددة سلفا من قبل المشرع.

  إلى جانب سحب الترخیص تفرض الإدارة رسوما بیئیة للحد من ظاھرة التلوث.  

  إلى فرعین أساسیین ھما: و للمزید من التوضیح سوف أقسم ھذا المطلب     

  الفرع الأول: سحب الترخیص. 

  الفرع الثاني: الرسوم البیئیة.

  الفرع الأول
  سحب الترخیص

إن سلطة الإدارة في إلغاء التراخیص ھي سلطة تقدیریة إلا أن المشرع قد حدد لھا حالات إلغاء   

  التراخیص في الأمور التالیة:

ي استمرار تشغیل المشروع  -1 ة أو إذا أصبح ف ى الأمن و الصحة العام م عل خطر داھ

 البیئة یتعذر تداركھا.
ذه  -2 ر من ھ ا  وكثی إذا أصبح المشروع غیر مستوف للشروط الأساسیة الواجب توافرھ

 الشروط یتعلق بحمایة البیئة .
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انون ، إذ لا -3 ددھا الق ة یح دة معین ن م ر م روع لأكث ل بالمش ف العم اء  إذا وق ل لبق مح

ف العمل  ى استمرار الترخیص مع وق ز أصحاب المشروعات عل ك یحف ا أن ذل ، كم

 تشغیلھا و عدم وقفھا .
 1إذا صدر حكم نھائي بإغلاق المشروع نھائیا. -4

ھ نصت  ماأھم تطبیقات أسلوب سحب الترخیص في مجال حمایة البیئة ومن       ادة  علی الم

ك المتعلق بالنفایات الصناعیة السائلة ع93/160من المرسوم التنفیذي   11 لى أن :"إن لم یمتل

زات ایة الأمالك التجھیزات في نھ ت لسیر التجھی اف المؤق والي الإیق جل المحدد أعلاه یقدر ال

وزیر  ن ال ة یعل ذه الحال ي ھ ة و ف روط المفروض ذ الش ة تنفی ى غای وث ، حت ي التل ببة ف المس

ك دون المس والي و ذل ر ال ى تقری اءا عل حب رخصة التصریف بن ة عن س ف بالبیئ اس المكل

  بالمتابعة القضائیة ."

ات  05/314من المرسوم التنفیذي رقم  11كما نصت المادة  اد تجمع ات اعتم الذي یحدد كیفی

دیلات أو مخ ات المختصة بالتع ة عدم إعلام الجھ ي حال ات ف ةتسییر النفای انون  الف ام الق أحك

  2المتعلق بتسییر النفایات . 01/19

یص من قبل الإدارة لا یتعارض مع الحقوق المكتسبة و علیھ فان حق إلغاء أو سحب الترخ   

  لأنھ إذا كان الشخص قد اكتسب حقا بمقتضى رخصة البناء أو فتح منشأة ذات نشاط صناعي 

  الحق في بیئة خالیة من التلوث. ھوفثمة حق أولي بالحمایة من ھذا الحق و

ذ ان ھ رخیص ، ف لإدارة سلطة سحب الت تمارس ه السلطة لا و التشریع البیئي عندما یعطي ل

ة لأ ا بمقتضى سلطتھا التقدیری اء و السحب كم ي الإلغ ا ضعیفا ف رة یكون مجالھ ذه الأخی ن ھ

ا تكون بمقتضى  ذلك ، وإنم ا شروطا ل ث یحدد لھ راخیص ، حی ي سحب الت كانت محدودة ف

  3مقاییس و شروط قانونیة إذا خولفت تكون الإدارة ملزمة بأعمال تلك السلطة .

  السحب أو إلغاء الرخصة من یوم تبلیغھ.ویسري أثر  

إضافة إلى الأسالیب الرقابیة السابقة ، وبھدف تحمیل مسؤولیة التلوث لأصحاب الأنشطة     

ة  ة البیئ ة حمای ي تستدعیھا عملی الیف الت ل التك الملوثة ، و الضارة بالبیئة و إشراكھم في تموی
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ة من التسعینات في وضع مجمو اشرعت الجزائر و ابتداء عة من الرسوم كوسیلة مالیة وعملی

  .ذات غرض مزدوج : وقائي و ردعي 

  الفرع الثاني

  الرسوم البیئیة
ات     ي الاقتطاع ة و ھ رائب الإیكولوجی راء أو الض رائب الخض ة بالض ة البیئی ن الجبای ر ع یعب

ر  ة غی ل خاص ، فھي إلزامی ى مقاب ة دون الحصول عل ة العام دفع للخزین ي ت النقدیة الجبریة الت

دف  معوضھ ي تھ ة المستحدثة مؤخرا و الت والجبایة البیئیة ھي إحدى السیاسات الوطنیة و الدولی

ذه إلى  ا تستعمل ھ وث كم ي أو ضریبة للتل تصحیح نقائص عن طریق وضع تسعیرة أو رسم بیئ

ة ، وأیضا ھي  ة البیئ ى حمای زة تسھر عل ق أجھ وث ، عن طری الأموال في الحد من ظاھرة التل

ل من  ي التقلی ى تساھم ف ة حت حافز لعدم التلویث ، و السعي إلى البحث عن تكنولوجیة نظیفة بیئی

  نفقاتھ.

  للجبایة البیئیة أھداف یمكن تعدادھا في : و     

  المساھمة في إزالة التلوث عن طریق ما تضمنتھ الجبایة البیئیة من إجراءات عقابیة . -

  ضمان بیئة صحیة لكل شخص في المجتمع . -

  وقایة البیئة محلیا من النشاط الإنساني الضار . -

  أولا: مبادئ الجبایة البیئیة 
  :على مبدأین ھامین ھما البیئیة تقوم الجبایة    

  مبدأ الملوث الدافع  - 1

ا  1972ظھر ھذا المبدأ لأول مرة سنة     ي أورب من طرف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ف

ة  ات الخاص ة النفق لطات العمومی ھ الس ع من ب أن تقتط وث یج دأ"بأن المل ذا المب ي ھ و یقض

  في حالة مقبولة ."بالإجراءات الرامیة إلى الحفاظ على البیئة 

ودي جانیرو لسنة  وقد تم تكریس ھذا المبدأ بصفة فعلیة ضمن المبدأ السادس عشر من إعلان ری

1992 .1  
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ل   ل بمقتضاه ك ذي یتحم دأ ال ھ :"المب ة بأن ة البیئ انون حمای ي ق ري ف ھ المشرع الجزائ د عرف و ق

ة ، ن ة شخص یتسبب نشاطھ ، أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئ دابیر الوقای ل ت ات ك فق

  من التلوث و التقلیص منھ و إعادة الأماكن و بیئتھا إلى حالتھا الأصلیة.

ي الأضرار  زم ملحق ع للضریبة ، ویل ة داف وث للبیئ ى أن المل دأ عل ذا المب ق ھ ة وف وم الجبای إذ تق

د ؤولیة لتحدی د المس ى قواع تناد إل ن الاس ي ، و یمك لاح البیئ ة الإص ى عملی ة عل ا  بالبیئ أساس

  للتعویض عن الأضرار البیئیة.

ھ یواجھ          ة إلا أن ر من الرسوم البیئی رار الكثی ي إق دأ ف ذا المب ة ھ إلا أنھ و بالرغم من أھمی

ر من الحالات  ي كثی صعوبات في تطبیقھ میدانیا لأسباب كثیرة منھا طابعھ العام الذي لا یسمح ف

د سنوات من تحدید ھویة الملوثین بدقة و مراقبتھم ،  و كذلك یمكن أن لا تظھر آثار التلوث إلا بع

  من التسبب فیھ ، و قد یطال تأثیره مناطق خارج حدود الدولة فھو عابر للحدود كتلوث الأنھار .

  المصفى مبدأ - 2
اءات أو     ي شكل إعف ازات ف ة امتی ن یستجیب للضوابط البیئی ل م ى ك دأ یتلق ذا المب بمقتضى ھ

  علاوات مالیة .

ي  01/20ره المشرع في القانون وھو ما أق یم و  2001دیسمبر 12المؤرخ ف ة الإقل ق بتھیئ المتعل

إذ تنص على أنھ "تحدد في إطار قوانین المالیة إجراءات محفزة  05التنمیة المستدامة ، في المادة 

یم  ة الإقل ا لأدوات تھیئ ا وفق ب ترقیتھ اط الواج الیم و الأوس اءات و الأق ویر الفض رض تط بغ

  1علیھا." المصادق

   سوم البیئیةأھم الرثانیا:
  :1992من سنة  ابتداءإمن أھم الرسوم البیئیة التي شرعت الجزائر في وضعھا    

  الرسم على النشاطات الخطرة أو الملوثة للبیئة -1

نة      ة لس انون المالی ب ق رة بموج ھ لأول م م تأسیس م  1992ت ذي رق وم تنفی ریع مرس م تش وت

ى 2003أكتوبر  20المؤرخ في  09/336 رة عل ة أو الخطی ى النشاطات الملوث المتعلق بالرسم عل
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اء  داد إحص ي ، بإع ذي المعن دیر التنفی ع الم اور م ة بالتش دیر البیئ ف م ى " تكلی ت عل ة نص البیئ

نفة الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة و إرسالھ إلى المؤسسات المص

ة. ة للولای ابض الضرائب المختلف ب  "ق دد بموج ي یتح ن سعر مرجع ا م م انطلاق و یحسب الرس

قانون المالیة مضروبا في معامل مضاعف یحدد المرسوم التنفیذي المتعلق بالرسم على النشاطات 

ذا الم ة و الملوثة ، وھ ذا حسب طبیع ة النشاط ، وك ة و أھمی ر حسب طبیع ل المضاعف یتغی عام

  أھمیة النشاط ، و كذا حسب نوعیة النفایات المخلفة عن النشاط و كمیتھا .

 لرسم على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي ا-2

ات السائلة و     ة و الأبخرة و الجزیئ از و الأدخن ات الغ ي كمی الصلبة  یتمثل وعاء ھذا الرسم ف

المتضمن  02/138المنبعثة في الھواء و التي تتجاوز القیم القصوى المحددة في المرسوم التنفیذي 

م إحداث  د ت ي الجو ، و ق تنظیم انبعاث الغاز و الدخان و البخار و الجزیئات السائلة و الصلبة ف

 .07/299المتمم بموجب المرسوم 2002ھذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة

  لرسم على الوقود ا-3

ة  2002من قانون المالیة  لسنة  38بموجب المادة       ذا الرسم بقیم ل 1تم تأسیس ھ ى ك دج عل

للصندوق الوطني  50للصندوق  الوطني للبیئة و 50 لتر بنزین یقتطع من المصدر (نفطال) یوزع

  1للطرق و الطریق السریع .

ة      وم المتعلق ن الرس د م ب العدی ى جان وت، إل ى الزی م عل ات، الرس ددة كالنفای الات متع بمج

  الضرائب المفروضة على استغلال الموارد الطبیعیة .

ك أن الضرائب و الرسوم      ة ، ذل ة البیئ ة لحمای إذن تعد الجبایة البیئیة من أنجع الوسائل الحالی

  المكلف . ھي وسیلة ردعیة من خلال الإجراءات العقابیة التي تنجر عن عدم الدفع من طرف 

دفع  ة ھو من ی فمبدأ الجبایة البیئیة یرتكز على قاعدة أساسیة مفادھا أن الذي یحدث ضررا بالبیئ

م  د یجعلھ ا ق ا م ون بأثرھ ا أحس الملوث ر كلم ت الضرائب أكب ا كان ھ كلم ر ، و علی الضرائب أكث
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ي سبل یغیرون إستراتیجیتھم الصناعیة المرتكزة على التكنولوجیا الرخیصة الملوثة إلى  البحث ف

  اعتماد تكنولوجیات صدیقة للبیئة .

إحداث صندوق وطني للبیئة ، من بین موارده : الرسم  1992و قد تضمن قانون المالیة لسنة       

ن  ة ع ات الناتج ل الغرام ى حاص افة إل ة ، بالإض ى البیئ رة عل ة أو الخطی اطات الملوث ى النش عل

ة ، و تستعم ق بالبیئ ا مخالفة التنظیم المتعل وث كم ة التل ل نشاطات مراقب ي تموی وارد ف ذه الم ل ھ

ة بالوسائل  ات المتعلق یحددھا التنظیم المتعلق بالبیئة ، و كذا تمویل نشاطات حراسة و تغطیة النفق

  1المستعملة للتدخل العاجل في حالة التلوث المفاجئ.

ي نشاطھا، و ھي تنقسم نص المشرع الجزائري على الآلیات القانونیة التي تستخدمھا الإدارة ف   

  إلى وسائل وقائیة و أخرى ردعیة.

ة و     ي فھي أدوات قبلی ل حدوث الضرر البیئ فالوسائل الوقائیة تكون قبل مزاولة النشاط أي قب

ة و  ر فعالی الإذن المسبق ، و ھو الوسیلة الأكث ا یعرف ب رخیص الإداري أو م ي الت ل ف ھي تتمث

ات نجاعة في مجال حمایة البیئة ، إلا  ى إطارات و ھیئ أنھ یحتاج لاستعمالھ استعمالا صحیحا إل

ة ، فھ ھ  ومتخصصة في المجالات البیئی ین الأطراف ، لكن اره ب تج آث رار إداري ین یس مجرد ق ل

یط  ي المح ؤثر ف ذي ی ة ال الات البیئ ن مج ال م ة مج ق بحمای ث یتعل ة ، حی ة عملی رار ذو أھمی ق

  بمختلف مكوناتھ.

ة وجود خطر و ضرر أما الآلیة الثان       ي حال یة فھو الحظر الذي تصدره الإدارة المختصة ف

  من نشاط ما فتصدر الإدارة بمنع مزاولتھ.

ام       ي تصدرھا الإدارة للقی ة الت ر الإداری و توجد آلیة الأمر أو الإلزام و ھو صورة من الأوام

د مسبقة تھ ةبعمل ما.و دراسة التأثیر الذي ھو عبارة عن دراسة تقییمی ا ق ى الكشف عن م دف إل

  تسببھ المشاریع الخطرة من آثار على البیئة .

أما الآلیات الردعیة أو العقابیة فھي بمثابة جزاء و تكون بعد وقوع الضرر ، و ھي متعددة :      

  الإعذار ، وقف النشاط إلى جانب سحب الترخیص و الرسم البیئي. 
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  :خاتمة
دراستي، نجد أن حمایة البیئة ھي محل جدل على المستویین الدولي و الوطني، في ختام 

حیث نجد أن المشرع الجزائري قد اھتم بھذا المجال و شرع العدید من الآلیات التي تھدف إلى 
 حمایة البیئة، منھا آلیة الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة.

ي مجال حمایة البیئة، حیث بینت العلاقة تعرضت في موضوعي إلى ماھیة الضبط الإداري ف
الوثیقة بین حمایة البیئة و المحافظة على النظام العام كھدف یسعى الضبط الإداري إلى تحقیقھ 

  بما یتضمنھ من أمن عام و صحة عامة و سكینة عامة.
و تعرضت إلى ھیئات الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة على المستوى المركزي و على 

توى المحلي خاصة دور الجماعات المحلیة الولایة و البلدیة وبعض الھیئات المستقلة في ھذا المس
  المجال.

كما تناولت البحث بالدراسة و التحلیل للأدوات القانونیة للضبط الإداري و أھم تطبیقاتھا في      
ي یعتبر أھم مجال حمایة البیئة ، سواء كانت أدوات الرقابة القبلیة : كأسلوب الترخیص الذ

الأدوات بما یتیحھ للإدارة من رقابة قبلیة للمشاریع التي یمكن أن تسبب ضررا للبیئة ، إلى جانب 
  أسلوب الحظر ، وأسلوب الإلزام ، وكذا دراسة التأثیر التي تدعم الجانب الوقائي لحمایة البیئة .

حمایة البیئة ، كالإنذار ووقف  أو أدوات الرقابة البعدیة التي تعتبر أدوات رادعة لمخالفة تدابیر
  1النشاط وأخطرھا سحب الترخیص ، إضافة إلى آلیة جدیدة تتمثل في الرسوم البیئة .

  ومن خلال ما سبق فقد توصلت إلى النتائج التالیة :
/ أنھ في مجال حمایة البیئة تستخدم السلطات المختصة قانونا الضبط الإداري البیئي الذي 1

واعد الإجرائیة الصادرة بموجب القرارات التي تقتضیھا ضرورة المحافظة یعرف بأنھ:"تلك الق
  على النظام العام بمختلف عناصره بتقیید أنماط سلوك الأفراد."

  / أن الضبط الإداري ھو ضرورة حتمیة للمحافظة على النظام العام بمقوماتھ التقلیدیة الحدیثة.2

فعالة في حمایة البیئة، لذا قد خصھا المشرع على / تعد آلیة الضبط الإداري من الأدوات الجد 3
  ھیئات موزعة على المستوى المركزي و المحلي.

/ أن أسلوب الضبط الإداري البیئي بكون إما قبل مزاولة النشاط و ھذا باعتباره وسیلة وقائیة، 4
  وقد یمارس بعد مزاولة النشاط و ھذا باعتباره وسیلة ردعیة.

الإداري بمختلف وسائلھ سواء وقائیة (ترخیص إداري، الحظر، الإلزام / تمارس الإدارة الضبط 5
  2دراسة التأثیر ) أو وسائل ردعیة ( الإعذار ، وقف النشاط ،سحب الترخیص ، الجبایة البیئة ).

ومن خلال دراستي المتواضعة لسلطات الضبط الإداري البیئي توصلت إلى جملة من     
  الاقتراحات تتمثل فیما یلي :
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الاھتمام بالضبط الإداري البیئي، من حیث إصدار التشریعات التي تتناسب و مواجھة أخطار  -1
  التلوث، وتعدیل ما ھو موجود من تشریعات لتنسجم مع المعطیات الجدیدة.

  إقامة الھیئات اللازمة لرعایة أنواع الضبط الإداري البیئي . -2

، لیتسنى لھیئات الضبط الإداري اتخاذ إقامة مراكز لمراقبة التلوث في مناطق مختلفة -3
الإجراءات المناسبة في حینھا إذ كثیرا ما یرجع عدم معالجة التلوث إلى الجھل بوجوده أو 

  بمقداره و أثره في الوقت المناسب . 
أن الطبیعة الفنیة و التقنیة للمشاكل البیئیة تستدعي إلى جانب الھیئات الإداریة المركزیة -4

ھیئات فنیة تدعمھا للوصول إلى تطبیق سلیم لكل التدابیر و الإجراءات الضبطیة والمحلیة وجود 
.  
أنھ بالرغم مما حظیت بھ البیئة من غطاء قانوني في الجزائر ، إلا أن مخاطر التلوث ما زالت -5

  . ومن أمثلة الأعمال ذات الأھمیة في مكافحة التلوث:1قائمة و مستمرة 
لك كإقامة مصانع لمعالجة النفایات و تحویل المواد العضویة، إعادة استعمال النفایات، و ذ .1

 و إعادة تصنیع ما تحتویھ من معادن أو زجاج أو ورق، القابلة لإعادة التصنیع.
استخدام المنتجات البدیلة ، و ذلك كاستخدام الأغلفة أو العبوات المصنوعة من مواد  .2

جاجات البلاستیكیة صعبة التحلل في عضویة سھلة التحلل، بدلا من استخدام الأكیاس و الز
 التربة من ذلك استخدام المنتجات التي لا تحتوي على الغازات الضارة بطبقة الأوزون .     

تغییر طرق الإنتاج، من ذلك استخدام الآلات و المعدات الحدیثة الأقل تلویث للبیئة، أو  .3
 التي تستخدم الطاقة النظیفة كالطاقة الشمسیة.

الافتراضي لبعض المنتجات، كإنتاج السلع المعمرة أو متكررة الاستعمال بدلا زیادة العمر  .4
         2من السلع التي تستخدم مرة واحدة كما ھو الحال بالنسبة للزجاجات المیاه الغازیة. 
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 قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

  مراجع  ال

  القـــانون الإداري نشـــاط الإدارة ووســـائلها ، منشـــأة المعـــارف جـــلال حـــزي و عـــدنان عمـــرو ،مبـــادئ
  .2004شركاه، الاسكندرية ،

  ،1990دون طبعة ، عمار عوابدي، القانون الداري،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.      
  الجامعـة الجديـدة للنشـر ، الاسـكندرية ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضـوء الشـريعة ، دار

 ،2004  
  محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون الاداري ، نشاط الادارة ، وسائل الادارة ، جامعة الاسكندرية  

 الرسائل العلمية

  دايم بلقاسـم، النظــام العــام الوضــعي والشــرعي وحمايــة البيئة،رســالة دكتــوراه دولــة، كليــة الحقوق،جامعــة
 .2005،2004تلمسان،أبي بكر بلقايد، 

  وناس يحي ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائـر ، رسـالة دكتـوراه في القـانون العـام ، جامعـة أبـو
  .2007بكر بلقايد ، تلمسان ، 

  
  ،بن أحمد عبد المنعم ،الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر ،رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق

 .2009يوسف بن خدة، بن عكنون،جامعة بن 
  دریال محمد ، الحمايـة القانونيـة للبيئـة في الجزائـر ، شـهادة مدرسـة الـدكتوراه ، جـيلالي ليـابس ، سـيدي

  . 2012، 2011بلعباس ،
   
  ـــا بـــن قـــري ســـفيان، النظـــام القـــانوني لحمايـــة البيئـــة في الجزائـــر، مـــذكرة تخـــرج لنيـــل إجـــازة المدرســـة العلي

 2004للقضاة، 
 محمــد ، الآليــات القانونيــة لحمايــة البيئــة ، مــذكرة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة ماســتير  خـروبي

 ، 2013أكاديمي ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

  . 2012، 2011زائر ، شهادة مدرسة الدكتوراه ، جيلالي ليابس ، سيدي بلعباس ،
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  رسالة دكتوراه  ،كلية الحقوق ،جامعة سليمان بن منصور يونس الحبوني ،الضبط الإداري البيئي،
 المنصورة،

 ، لضــبط الإداري لحمايــة البيئــة في التشــريع  الجزائري،رســالة الماجســتير،كلية ا آليــاتمعيفــي كمــال
 .2011،2010الحقوق، جامعة العقيد الحاج لخضر،باتنة،

   

 اســتر في الحقــوق ، لعــوامر عفــاف ، دور الضــبط الإداري في حمايــة البيئــة ، مــذكرة مكملــة لشــهادة الم
 .2013،2012تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، 

 قوانين ال

ــــــر5، المــــــؤرخ في  83/03قــــــانون ال .1 ــــــة الملغــــــى بموجــــــب القــــــانون  1983فبراي ــــــق بحمايــــــة البيئ ، المتعل
 المتعلـــــق بحمايـــــة البيئـــــة في إطـــــار التنميـــــة المســـــتدامة ، الجريـــــدة الرسميـــــة للجمهوريـــــة الجزائريـــــة 03/10

 .1983فبراير 6، الصادرة في  6للديمقراطية الشعبية ، العدد 
ــــدة 2001/ 12/12المــــؤرخ في  01/19لقــــانون ا .2 ، المتعلــــق بالنفايــــات و مراقبتهــــا و إزالتهــــا ، الجري

  . 77الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 
ليــة يجو  19نميــة المســتدامة، الصــادر بتــاريخ طــار التالمتعلــق بحمايــة البيئــة في إ 03/10القــانون رقــم  .3

 20، الصـادرة بتــاريخ  43، الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيــة الشـعبية، العـدد 2003
 2003جويلية 

، المتعلـق بقـانون البلديــة ، الجريـدة الرسميـة للديمقراطيــة  2011جويليــة 22المـؤرخ في 11/10القـانون  .4
 37العدد الشعبية الجزائرية ، 

الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة  ،، المتضـمن قـانون الولايـة2012ايـر فبر 21المـؤرخ في 7-12القانون رقـم  .5
 .2012فبراير  29، الصادرة بتاريخ  12الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

 المراسيم
كومـة ، ، و المتضـمن تعيـين أعضـاء الح 28/05/2010المـؤرخ في  10/149المرسوم الرئاسـي رقـم  .6

 36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد
،يتضــمن احــداث لجنــة وطنيــة للبيئــة   1974جويليــة 12المــؤرخ في  156-74المرســوم التنفيــذي رقــم .7

 .1974جويلية  23، الجربدة الرسمية للديمقراطية الشعبية ، الصادرة بتاريخ
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، المتضـــمن تنظــــيم الادارة المركزيـــة لــــوزارة  1985مـــاي 21المــــؤرخ في  131-85المرســـوم التنفيـــذي  .8
الصـادرة  22الري والبيئة و الغابات ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية ، العـدد

 .1985ماي 22بتاريخ 
زيـــــة يتضـــــمن تنظـــــيم الادارة المرك 1990ديســـــمبر  1المـــــؤرخ في  393-90المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  .9

،   54للبحــــث و التكنولوجيــــة  ،الجريــــدة الرسميــــة للجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية ،العــــدد 
 .1990ديسمبر  12الصادرة بتاريخ 

يتضــمن تنظــيم الادارة المركزيــة في وزارة  2000ينـاير  07المــؤرخ في 09-01المرسـوم التنفيــذي رقــم  .10
، الصــادرة  4لجمهوريــة الجزائريــة للديمقراطيــة الشــعبية ،العــدد يئــة الاقلــيم  والبيئــة ، الجريــدة الرسميــة ل

 .2001سنة 
  :مقالاتال

  ليندة شرابسة ، دور الجماعـات المحليـة في الحفـاظ علـى البيئـة في التشـريع الجزائـري ، مجلـة الفقـه و
 .2012ديسمبر  5،تاريخ النشر  2القانون ، العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80 

  رســـــــــــــفھ
  أ ....................................................................................................... تشكرات
  ب ...................................................................................................... اهداء 
  ج ...................................................................................................... ملخص
 1 ....................................................................................................... مقدمة

  الفصل الأول: ماھیة الضبط الإداري البیئي

  6 ................................................................  مفهوم الضبط الإداري البیئي المبحث الأول:

 7 ................................................................ المطلب الأول: تعریف الضبط الإداري البیئي

 7 ......................................................................................والتلوث الفــــرع الأول: تعریف كل من البیئة 

  :13 .................................................................................... الضبط الإداري البیئي وأنواعهالفرع الثاني  

  15 ............................................................. المطلب الثاني: أغراض الضبط الإداري البیئي

 16 ................................................................................................. الفرع الأول: الأهداف التقلیدیة  

 17 .................................................................................................الفرع الثاني: الأغراض الحدیثة  

  20 .............................................................. المبحث الثاني: هیئات الضبط الإداري البیئي

  20 ........................................................................... المطلب الأول: الهیئات المركزیة

 20 ................................................................................................. الفرع الأول: رئاسة الجمهوریة  

  :22 ................................................................................................... الوزارات  الفرع الثاني  

 26 .......................................................................................... الفرع الثالث: الهیاكل الوزاریة الأخرى  

  28 ............................................................ المطلب الثاني: الهیئات على المستوى المحلي

 28 .................................................................................. الفرع الأول: الولایة و دورها في حمایة البیئة  

 .31 ..........................................................................  الفرع الثاني: البلدیة و دورها في حمایة البیئة  

  36 ............................................................. المحلیة لحمایة البیئةالفرع الثالث : الجهات المشاركة للجماعات  
  الفصل الثاني: وسائل الضبط الإداري البیئي

  38 ...................................................... المبحث الأول: وسائل الضبط الإداري البیئي الوقائیة



 
81 

 38 .............................................  المطلب الأول: نظام الحظر و الإلزام في مجال حمایة البیئة.

 39 ............................................................................... الفرع الأول: نظام الحظر في مجال حمایة البیئة  

  42 ............................................................................... في مجال حمایة البیئةالفرع الثاني: نظام الإلزام  

  43 .................................... المطلب الثاني: نظام الترخیص و دراسة التأثیر في مجال حمایة البیئة

 43 ............................................................................ الفرع الأول: نظام الترخیص في مجال حمایة البیئة  

 52 ....................................................................... الفرع الثاني: نظام دراسة التأثیر في مجال حمایة البیئة  

  54 .................................................. المبحث الثاني: الأسالیب الردعیة في مجال حمایة البیئة

  55 ..................................................................... لمطلب الأول: الإعذار ووقف النشاطا

 55 ................................................................................................ الفرع الأول: الإعذار أو الإنذار  

 57 ..................................................................................................... الفرع الثاني: وقف النشاط  

  58 ......................................................... المطلب الثاني: سحب الترخیص و الرسوم البیئیة

 59 .................................................................................................. الفرع الأول: سحب الترخیص  

 61 .................................................................................................... الفرع الثاني: الرسوم البیئیة  

  67 .................................................................................................... خاتمة 
  70 ................................................................................... قائمة المصادر والمراجع

 74 .................................................................................................... الفهرسة

 

  


